
   عنوان البحث

[0] 

 

 

 
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 مركز التميز البحثي         
 في فقه القضايا المعاصرة      

 

 
 

 
  عن التغرير بالمريض المسؤولية الطبية
 قدم لمركز التميز البحثيبحث فقهي م

 
 

 العزيز بن باز  هند بنت عبد :إعداد
  المساعد في قسم الفقه بكلية الشريعةالأستاذ 

 
                                             

                                           
 

 العام الجامعي                                             
 هـ1440/1441

 

 



   عنوان البحث

[1] 

 

 المقدمة
وسلم  الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبهالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف   

 تسليماً كثيراً، أما بعد:

عنيت الشريعة الإسلامية أشد العناية بحفظ النفس البشرية وحمايتها من الاعتداء؛ ومن هنا تأتي أهمية   
 .مهنة الطب؛ حيث تتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الشرع، وهو حفظ النفس

ا شرفها وددسيتها، وهي مهنة أللادية وعلمية حتتم على من ماارسها أن حترمم ولا شك أن مهنة الطب له
العلمية  يلتزم بالأللاديات والأصول امادة هذه المهنة وهي الإنسان والمحافظة على سلامته والعناية به، كم

 المعتبرة التي تقرها أصول المهنة.

 يدشالفقه والقانون في العصر الحديث، فإننا ن وإذا كان موضوع المسؤولية الطبية دد حظي باهتمام رجال
الشريعة الإسلامية التشريعات الوضعية الحديثة في إرساء دواعد المسؤولية الطبية بما يكفل حماية بسبق 

 الطبيب وحتفظ حقوق المريض.

طباء عن ، فلم يكن من المقبول في البداية مساءلة الأملحوظاً  " ودد تطورت دواعد المسؤولية الطبية تطوراً 
ألطائهم، ولكن مع استقرار مبادئ المسؤولية المدنية أصبح من الممكن مساءلتهم عن الألطاء العمدية، ثم 

 تطورت بعد ذلك فأصبح رجال الطب مسؤولين عن مجرد الإهمال والخطأ الجسيم.

بذل العناية بل  ىولقد تطورت المسؤولية تطورا كبيراً في العصر الحاضر، فلم يعد التزام الطبيب داصراً عل
ديقاً کجراحات د حتول الأمر إلى التزام بتحقيق نتيجة في بعض الحالات، التي يكون محلها محدداً حتديداً 

التجميل على سبيل المثال، أو لا حتتمل أية صعوبة بالنسبة للطبيب العادي نظرا للتقدم العلمي الذي 
 (1)."لدم والتحاليل الطبيةأحرزه الطب في كثير من المجالات .. مثل حالات نقل ا

ومن هنا تأتي أهمية البحث في بيان طبيعة العلادة بين الطبيب والمريض وبيان ما تستلزمه هذه المهنة من  
، وبيان ة الطبيةتوجب مخالفتها المسؤولي التزامات مهنية وأللادية على الطبيب ونحوه من الممارسين الصحيين

لتحقيق مصالح شخصية ومطامع دنيوية من للال التغرير بالمريض  شناعة استغلال هذه المهنة العظيمة
بأساليب مضللة لادعة بعيدة كل البعد عن مصلحته، والتحذير من لطورة هذه الممارسات الشنيعة في 

 .الإساءة لمهنة الطب ومنسوبيها، وزعزعة الثقة والمصدادية بين المريض والطبيب

                                                        
 .12مسؤولية الطبيب المهنية، عبدالله بن سالم الغامدي ص  (1)
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 ومن دوافع التياري لهذا البحث:

ا تطالعنا به وسائل الإعلام بين الحين والآلر من حوادث وحتقيقات ومداهمات هدفها كشف م – 1
أساليب التغرير من غش ولداع المرضى من دبل بعض الممارسين الصحيين من أطباء وصيادلة ونحوهم 
ا مم بدعايات كاذبة مضللة، أو عدم وجود تراليص لمزاولة المهنة، أو عرض أدوية غير مرلصة أو مقلدة،

يستدعي بيان لطورة تلك الممارسات وآثارها، وأنها تستوجب المساءلة الطبية وأنها أشد جرماً من مجرد 
 الألطاء الطبية.

توعية المريض بحقوده، وأهمية مطالبته بها؛ للحد من تلك التجاوزات والممارسات المضللة التي تسيء -2
 لمهنة الطب ومنسوبيها.

التغرير في المجال الطبي، فلم أجد من لصه بدراسة مستقلة سوى بحث  دلة الكتابات في موضوع – 3
للدكتور أحمد الغامدي بعنوان:" تغرير الممارس الصحي بالمريض دراسة فقهية مقارنة" والبحث متميز 

بية على موضوع المسؤولية الطبشكل أوسع وجامع في مضمونه ومحتواه، إلا إنني في هذا البحث ركزت 
تغرير وموجباتها وما يرمتب على ذلك من آثار شرعية )كالضمان والقصاص والتعزير( والتعبير الناتجة عن ال

بالمسؤولية أعم من التعبير بالضمان لأنه يشمل التعويض المادي والعقوبة للافاً للضمان الذي يقتصر على 
 التعويض المادي.

 و الآتي:ودد انتظمت لطة البحث في تمهيد وأربعة مباحث ولاتمة، على النح

 تمهيد في التعريف بمصطلحات البحث.  

المبحث الأول: حكم التغرير وصوره في المجال الطبي وأثره على العلادة بين الطبيب والمريض، وفيه ثلاثة 
 مطالب:

 المطلب الأول: حكم التغرير.

 المطلب الثاني: صور التغرير في المجال الطبي.

 لمريض وأثر التغرير عليها.المطلب الثالث: طبيعة العلادة الطبيب با

 :لبانمط لمسؤولية الطبية وموجباتها، وفيهالمبحث الثاني: أدسام ا

 المطلب الأول: أدسام المسؤولية الطبية.

 المطلب الثاني: موجبات المسؤولية الطبية المتعلقة بالتغرير.
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وفيه  مل موجب ذلك،المبحث الثالث: أدلة إثبات موجبات المسؤولية الطبية، والجهة المسؤولة عن حت
 مطلبان:

 المطلب الأول: أدلة إثبات موجبات المسؤولية الطبية.

 المطلب الثاني: الجهة المسؤولة عن حتمل موجب المسؤولية الطبية.

 المبحث الرابع: الآثار المرمتبة على ثبوت موجبات المسؤولية الطبية المتعلقة بالتغرير.

 صلت إليها في البحث.الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي تو  

        

 .هذا واسأل الله التوفيق والعون والسداد                           

 الباحثة                                                                                        

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



   عنوان البحث

[4] 

 

 
 

 تمهيد في التعريف بمصطلحات البحث:
 لغة واصطلاحاً: تعريف المسؤولية- 1

 في اللغة:  

 والمصدر الصناعي ما انتهى بياء مشددة وتاء كالقابلية والحرية،   المسؤولية مصدر صناعي من مسؤول،

 (2).حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعتهوهي 

 في الاصطلاح:

عاصـــــرين ورجال الفقهاء الملم يســـــتعمل الفقهاء لفظ المســـــؤولية في هذا المعء، وإسا جاء في اســـــتعمال بعض  
 .القانون

الإسـلامي،  ل كلمة الضـمان في الفقهيقاب ن كلمة المسـؤولية اصـطلاح دانونيأويرى الدكتور وهبة الزحيلي    
يض الغير، عما الالتزام بتعو " :وعرف الضـــــمان بأنه ،احد، تدلان على معء و فهما في رأيه كلمتان مرمادفتان
 (3)."، أو الكلي، الحادث بالنفس الإنسانيةالمنافع، أو عن الضرر الجزئيلحقه من تلف المال، أو ضياع 

ذلك أن إلزام  "؛ه وهو الضــــــمانمن آثار دق على المســــــؤولية، وإسا يصــــــدق على أثر لا يصــــــ وهذا التعريف  
لا  لزاملإ، وهذا الإلزام الشـــــارع أو الحاكم له بذلك اً نســـــان بالتعويض عن الضـــــرر الحاصـــــل، لا يقع إلا أثر الإ

قع حقيق لا توهذه المساءلة والت ،صحة نسبة الضرر إلى المتهم بذلك ة وحتقق منءليقع ولا يتم إلا بعد مسا
 .، أو المالإلا بعد حدوث جناية على النفس، أو المنافع

و ، ترتب على وجوده أثره وهثبت وجود الســــــــــــــبب الموجب للمســــــــــــــؤولية، و ودعت الجناية من الآدميفإذا 
ها فإذا تمت المســـــاءلة، وصـــــدر الحكم فيها، ترتب علي، نايةاعل للجيق دصـــــد التأكد من الفالمســـــاءلة والتحق

إما أن يكون ، و للجناية، كما في الحالات التي يثبت فيها تعمد الجاني اً أثرها، وهو إما أن يكون دصـــــــــــــاصـــــــــــــ
 (4)." تعزيراً  ، وإما أن يكونضمانا

                                                        
 .(411/ 1المعجم الوسيط )( 2)
 .22نظرية الضمان، وهبة الزحيلي ص  (3)
 .23التداوي والمسؤولية الطبية، ديس بن محمد آل الشيخ مبارك، ص (4)
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 تعريف الطب لغة واصطلاحاً:-2

 (5).عدة معان، أشهرها هو الحذق في الأشياء، والمهارة فيهايطلق على في اللغة: 

 ورغم أن أصل هذه الكلمة هو الحذق والمهارة، فإن المشهور في استعمالها هو معء المعالجة والمداواة.

 وفي الاصطلاح:

وموضـــوعه بدن الإنســـان وما  ،الإنســـان من جهة الصـــحة وعدمها بدنوهو علم بقوانين تتعرف منها أحوال 
 (6).رمكّب منه من حيث الصحة والمرضي

 :تعريف المسؤولية الطبية

ن في حكمه ممن تحملها الطبيب وملتي يا أنها المســــــــــــــؤولية" : في تعريفها جاء في الموســــــــــــــوعة الطبية الفقهية
 (7)."يزاولون المهن الطبية إذا ما نتج عن مزاولاتهم أضــرار، مثل تلف عضــو، أو إحداث عاهة، أو تفادم علة

رمتب عليها ما يلم يوضـــح و وهو الضـــرر  ذكر ســـبب تلك المســـؤولية ظ على هذا التعريف الإجمال حيثويلح
  .من آثار

 (8)المسؤولية الطبية هي أثر جناية الطبيب، من دصاص أو تعزير أو ضمان.وديل: 

 وهذا التعريف هو الأرجح لشموله لجميع ما يرمتب على المسؤولية الطبية من آثار.

 :واصطلاحاً  رير لغةتعريف التغ-3

 :الفعل غرًر، ويطلق على عدة معان التغرير مصدر منفي اللغة: 

 ه يغره غرا وغروراً غر و  ،غُروراً: لدعه. يقال: ما غَرَّكَ بفلان؟ أي كيف اجرمأت عليه؟ غُرُّهوغرَّه ي :الخداع-1
 .(9)شيطان أو غيرهما غرك من إنسان أو، والغرور: ما وغرة، فهو مغرور، وغرير: لدعه وأطعمه بالباطل

 الغرر. :راً وتغرة: عرضها للهلاك، والاسمالمخاطرة والتعريض للهلكة: يقال: غرر بنفسه تغري -2

                                                        
 (.3/407مقاييس اللغة لابن فارس) (5)
 (64/ 1لاحات الفنون والعلوم )كشاف اصط  (6)
 .861، أحمد محمد كنعان ص الموسوعة الطبية الفقهية (7)
 .30التداوي والمسؤولية الطبية ص  (8)
 (360/ 5المحكم والمحيط الأعظم )، 225انظر: مختار الصحاح ص (9)
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: رةمور غافل عنها وغير مجرب، والغ: هو غار وغِر بالكسر: أي جاهل بالأالغفلة ودلة الفطنة: فيقال -3
 .(10)الغفلة

 للهلكة والضرر، فيه مخاطرة وتعريض الغير بقة فالتغريروالتغرير الذي نحن بصدده يشمل جميع المعاني السا
يتم إلا بعملية الخداع والاحتيال التي يقوم بها الغار لإيقاع من غرَر به، وفي العادة يكون المغرر به  لا وهو

 (11).غير ذي تجربة وفي غفلة من أمره مما يسهل ودوعه في التغرير

، ى مع الاستعمال اللغوي أكثر من التغرير لأنها من غر غيرهودد ذكر بعض الباحثين أن كلمة الغرور تتمش
أما التغرير فهي من غرر، وغالب كتب اللغة تقول غرَر بنفسه تغريراً وليس غرر بغيره، ولكن كتب الفقه 

 .(12)ر، وإن كان أكثر الفقهاء المحدثين مايل إلى استعمال التغريالكلمتين واستعمالها للغرور أكثرتستعمل 

 راح الحديثوعند بعض ش ،قة أن استعمال اللغويين لمصطلح التغرير دليل لكنه وارد عند بعضهموالحقي
، (13)(ر به تغريرا، وتغرة: عرضه للهلكةغر  ،بكذا: لدع به اغرم فلان:)القاموس الفقهي في  حيث جاء
   ر، ر، وهي من التغريالتغرة: مصدر غررته إذا ألقيته في الغر :)(14)النهاية في غريب الحديث والأثر وجاء في 

إسا التغرة التغرير يقال: غررت بالقوم تغريرا وتغرة وكذلك : )(15)غريب الحديث(، وفي كالتعلة من التعليل
رض الله لكم تعالى }دد فتبارك و ليلا وحتلة دال الله يقال في المضاعف لاصة كقولك: حللت اليمين حت

 (.حتلة أماانكم{ وكذلك عللت المريض تعليلا وتعلة

 :غرير اصطلاحاً تتعريف ال

وجود ألفاظ ألرى -فيما يبدو–الملاحظ ندرة نصوص الفقهاء المتقدمين في تعريف التغرير؛ ولعل مرد ذلك 
داع، والخلابة، لغرور، والخيستعملها الفقهاء في معء التغرير وفي طليعتها لفظ التدليس، والغرر، وا

 .(16)والغش

                                                        
 (.16-5/13، لسان العرب )225مختار الصحاح ص  (10)
 .3حمة محمود لالد عبد الله ص، ر أثر التغرير على عقد النكاح (11)
 55الغرر وأثره في العقود، الصديق محمد الأمين الضرير ص  (12)
 .272ص  (13)
 (.3/356)لابن الأثير الجزري  (14)
 (.3/355)للقاسم بن سلام  (15)
 13انظر: الغبن والتغرير في الشريعة والقانون، عبد الله محمد آدم ص (16)
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لعكس أو با يما إذا غر البائع المشرم )ليار التغرير بأنه: ية في تعريف جاء في مجمع الأنهر من كتب الحنف
 (17) .(ش فاحبنوودع البيع بينهما بغ

 بن الفاحش. غر الذي يرمتب على التغرير وهو الالتعريف على بيان الأثهذا ودد ادتصر 

 .(18) ( صفته الحقيقية توصيف المبيع للمشرمي بغير)م العدلية تعريف التغرير بأنه: وجاء في مجلة الأحكا

غرير في عقد رير القولي، ثم إنه ادتصر على التغرير، وهو التغى نوع من أنواع التودد ادتصر هذا التعريف عل
 . البيع، ومن المعلوم أن التغرير هو أمر محتمل ودوعه في جميع أنواع العقود

  فلا يوجد مالاً کشرمي  الميظن به  فعلاً في المبيع  أن يفعل بقولهم:)التغرير الفعلي  كيةبعض المال عرفو 
 (19)ك(.كذل

القولي، والتغرير  غريرالت دون ومن الواضح أن التعريف دد ادتصر على بعض أنواع التغرير وهو التغرير الفعلي
 .(20) .، ويرد عليه أيضأ ما ورد على ما دبله من ادتصار على عقد البيعبكتمان العيب

 ة تعريفات منها:ن بعدالمعاصري دالتغرير عنودد عرف 

  (21)حمله عليه.و  أن التغرير هو الإغراء بوسيلة دولية أو فعلية كاذبة، لرمغيب أحد المتعاددين في العقد

 ويرد على هذا التعريف أنه دصر التغرير على العقود دون غيرها، كما أنه لا يشمل التغرير بكتمان العيب.

عرفت  بة مضللة ترغب فيه بزعم أن فيه المصلحة، ولولير فيه بوسيلة كاذ : الحمل على دبول ما لاوديل
   (22)حقيقته ما دبل به.

 ولعل هذا التعريف من أجود التعريفات لعمومه في العقود غيرها، وشموله أدسام التغرير وصوره المختلفة،
وسائل بال سوء نية، بالحمل والرمغيبدصد و من الغار فيه هذا البحث فيما كان  ولدلالته على مقصودنا في

   (23)الكاذبة والطرق المضللة التي لا تتفق مع أللاديات الطب وأصوله العلمية.

                                                        
 (.2/29مجمع الأنهر، لشيخي زادة ) (17)
 (.1/34)164مادة  (18)
 (.704/ 2(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )349/ 3(، ومواهب الجليل للحطاب )6/349( انظر: التاج والإكليل للمواق )19)
 .93ص  42، و فاعد الغار ضامن لجميل الخلف ، مجلة العدل ، العدد 4انظر: أثر التغرير على عقد النكاح ص  (20)
 (.463/ 1ي العام للزردا )المدلل الفقه (21)
 .150الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ص  (22)
 .375، ص 184انظر : تغرير الممارس الصحي بالمريض دراسة فقهية مقارنة ، أحمد الغامدي ، مجلة الجامعة الإسلامية ، العدد  (23)
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 : بالتغرير ومن الألفاظ ذات الصلة

 (24)الغرور، الغرر. ،التدليس، الغش، الخلابة

:  فقهاءعند ال، والتدليس (25)لس وهو الظلمة، والدلسة بضم الدال الخديعةأصله من الدَ  التدليس: – 1
عيب، هو نوعان: أحدهما كتمان ال د عيب المعقود عليه وإلفاؤه عن العادد الآلر، وعند الحنابلةكتم العاد
والتدليس هو الأكثر ، (26)وعند الحنفية لا يعبرون بالتدليس بل بالتغرير، يزيد به الثمن فعل ما والآلر:

هو التغرير كتمان العيب و   استعمالًا عند الفقهاء يريدون به تارة معء التغرير بمفهومه الواسع، وتارة
وما يلحق  داصر على عقد البيع والتدليس العقود وغيرها ، والأظهر أن لفظ التغرير أعم لشمولهالسكوتي

 به.

و للط أالفقهاء يطلق على كتمان العيب، يضمره، وهو عند  نقيض النصح وإظهار للاف ما الغش:– 2
، والغش بهذا (27)في المبيع كذباً بالقول أو بالفعل كمالاً البائع المشرمي  و يوهم أالجيد بالدنيء من جنسه، 

ر أعم لادتصار الغش وديل: التغري لشموله صور التغرير القولي والفعلي وكتمان العيب، ادف للتغريرالمعء مر 
 على العقود فقط للافاً للتغرير الذي يشمل غير العقود.

، وفي الحديث:) إذا بايعت فقل: (28)للسانبكسر الخاء المخادعة، وديل: الخديعة با الخلابة: – 3
، ولا يخرج المعء الاصطلاحي عن اللغوي فعند أغلب الفقهاء الخلابة هي الخديعة بالكذب (29)لاللابة(
ا في معناهلأن الخلابة  ؛عم من الخلابةأ، والتغرير فيما يظهر (30)ونحو ذلك من الخداع بالقول في الثمن

والتغرير  فلا تشمل التغرير الفعلي ،داللة في التغرير القوليقول وهي اللغوي والشرعي هي الخداع بال
  بكتمان العيب.

                                                        
، داعدة الغار ضــــــامن وتطبيقاتها الفقهية، د.جميل 22-13عبدالله محمد آدم ص  للاســــــتزادة: انظر: الغبن والتغرير في الشــــــريعة والقانون، (24)

 .103-95هـ، ص 1430، 42الخلف، مجلة العدل، العدد 
 (16/84(، تاج العروس للزبيدي)2/296مقاييس اللغة لابن فارس) (25)
 (.3/213(، كشاف القناع )5/279(، نهاية المطلب للجويني)2/80، الفواكه الدواني )34مجلة الأحكام العدلية ص  (26)
(، 3/211(،كشـــــــــــاف القناع)3/373(، نهاية المحتاج)81-2/80(، الفواكه الدواني)4/141(، تبيين الحقائق)8/6انظر: تهذيب اللغة) (27)

 .21-20الغبن والتغرير في الشريعة والقانون ص
 (. 1/363(، لسان العرب)7/178ذيب اللغة)ته (28)
( 3/1165، ومسلم في صحيحه )2117( في كتاب البيوع، باب مايكره من الخداع في البيع بردم 3/65حه )ألرجه البخاري في صحي (29)

 .1533 في كتاب البيوع باب من يخدع في البيع بردم
 (.3/213(، كشاف القناع )2/421(، مغني المحتاج)3/510(، شرح الزرداني على الموطأ)11/233عمدة القارئ للعيني) (30)
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، ويكثر استعمال الفقهاء اللغة الباطل وكل ماغر الإنسان من مال أو شهوة أو شيطانفي  الغرور: – 4
ي مل التغرير الفعل، فالتغرير أعم من الغرور لأنه يش(31)للفظ الغرور في التغرير القولي وموجبات الضمان فيه

 وكتمان العيب.

يدرى أيكون  لا الخطر والتعريض للهلكة، أو ماله ظاهر يغر المشرمي وباطن مجهول :في اللغة الغرر: – 5
 (32).، أو متعذر التسليمأم لا، والغرر عند الفقهاء: هو ما تردد بين السلامة والعطب، أو مجهول العادبة

حد أديعة من ففيه ل لأمر مجهول العادبة من الطرفين، أما التغريروالغرر يختلف عن التغرير في كون ا
فلا ينعقد  قدالع ن الغرر يفسدأ، كما أو كتمان للعيبالعاددين ونحوه بأي وسيلة كاذبة دولية أو فعلية 

 (33)، أما التغرير فهو يتيح للمغرور حق فسخ العقد لأنه عيب من عيوب الرضا.صحيحاً من أصله

 :واصطلاحاً لغة  المريض-4 

 ،من حصــــــــل له المرضوالمريض : مصــــــــدر مرض مارض مرضــــــــا، فهو مريض، وجمعه: مراض، في اللغة المرض
عء رج الم، ولا يخإلى السقم لإنسان عن حد الصحةالميم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما يخرج به او 

 (34).الاصطلاحي عن المعء اللغوي

 :سؤولية الطبية عن التغرير بالمريض(الممركباً: ) والمقصود بعنوان البحث
رير به ولداعه نتيجة الضــــــــــــــرر الوادع به جراء التغالآثار المرمتبة على تغرير الطبيب ومن في حكمه بالمريض 

  من ثبوت موجب تلك المسؤولية. ، بعد التحققساليب متعددةبصور وأ

 

 

 

 

 
                                                        

 (.2/190(، شرح منتهى الإرادات )12/437(، نهاية المطلب )2/334(، تبصرة الحكام )13/215ج العروس )( انظر: تا31)
(، شــــــرح 2/12(، المهذب)2/80(، الفواكه الدواني )5/163(، بدائع الصــــــنائع )5/14(، لســــــان العرب)4/381انظر: مقاييس اللغة) (32)

 (.2/11منتهى الإرادات )
 .94ص انظر: داعدة الغار ضامن  (33)
 (.2/120(، الدر النقي شرح ألفاظ الخردي لابن المبرد)7/231(، لسان العرب )5/311 ( مقاييس اللغة )34)
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ريض، وفيه العلاقة بين الطبيب والم المبحث الأول: حكم التغرير وصوووووووووووولط في اثال الط  و  رط عل 
  لا ة مطالب:

 حكم التغرير:المطلب الأول: 
متضافرة على حترماه  ، والأدلةفي المجال الطبي أم في غيره هذا التغرير أكانلتغرير حرام باتفاق الفقهاء، سواء ا

 ، ومنها:من القرآن والسنة

من ســــــــــــــورة  ۱۸۸)الآيـة  {وا أموالكم بينكم بالبـاطلـةولا تأكل}القرآن الكريم: ومنـه دولـه تعـالى: من أولا:  
يا أيهــا الــذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبــاطــل إلا أن تكون تجــارة عن تراض }ودولــه تعــالى:  ،البقرة(

 النساء(. سورة من 29 )الآية نكم{م

والغصـــــــوب  الخداعدال القرطبي: "والمعء: لا يأكل بعضـــــــكم مال بعض بغير حق، فيدلل في هذا: القمار و 
وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشـــــــــريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي 

، والتغرير من أكـــل أموال النـــاس بالبـــاطـــل وهو (35)وحلوان الكـــاهن وأ ـــان الخمور والخنـــازير وغير ذلـــك "
ام الشـــــــوكاني: دال الإمر به بغير حق، ل المغرَ ر دد أكل ماالتغرير يعيب الرضـــــــا، فيكون المغرِ  الخداع، كما أن

" } ، مثل هذا الرضـــــــــا الناشـــــــــيء عن التغرير (29النســـــــــاء: )وليس المراد بقوله ســـــــــبحانه: }تِجَارةًَ عَنٍ تَـراَض 
 (36)."والتلبيس بل الرضا المحقق بلا تغرير وطيبة النفس الصحيحة

 السنة النبوية:من : ثانياً 

ل، لمر على صــــــــــبرة طعام، فأدلل يده فيها، فنالت أصــــــــــابعه ب صلى الله عليه وسلمن النبي ما روي عن أبي هريرة عنه أ-1 
فقال: "ما هذا يا صــاحب الطعام؟" دال: أصــابته الســماء يا رســول الله، دال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي 

ظهار الجيد، ذلك أنه نوع غش، إإلفاء المعيب، و  صلى الله عليه وسلمفقد أنكر النبي  (37)يراه الناس، من غش فليس مني"
 (38).قلا"، مذموم فاعله عنعاني: "والحديث دليل على حتريم الغش وهو مجمع على حترماه شرعاً دال الص

فــالحــديــث يــدل بمنطودــه على حتريم الخــديعــة، فــالخــديعــة تورد  (39)""الخــديعــة في النــارصلى الله عليه وسلم: دــال النبي  -2 
  صاحبها النار، والتغرير من الخديعة، وكل ما يورد النار فهو حرام.

                                                        
 (.2/338تفسير القرطبي ) (35)
 .(5۱4السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )ص: ( 36)
 .102منا بردم ( في كتاب الإماان، باب دول النبي من غشنا فليس 1/99ألرجه مسلم في صحيحه ) (37)
 (.02/39سبل السلام  (38)
 (.3/69ألرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ، كتاب البيوع، باب النجش ومن دال لا يجوز ذلك البيع، صحيح البخاري ) (39)
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ن بعد أن فإنه بخير النظريا الإبل والغنم، فمن ابتاعها "لا تصـــرو صلى الله عليه وسلم: من دول النبي هريرة ما رواه أبو -3 
دال النووي: "واعلم أن التصـــرية حرام ســـواء تصـــرية (40).حتتلبها: إن شـــاء أمســـك، وإن شـــاء ردها وصـــاع تمر

 (41).النادة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها؛ لأنه غش ولداع"

ية تعد نوعاً من التغرير الفعلي، ودد نهى عنها النبي عليه الســلام لما فيها من التدليس وغش المشــرمي، والتصــر 
 ويقاس عليها سائر أنواع التغرير بجامع الغش والخداع في كل منها.

ثالثا: الإجماع، ودد ذكره الصــــــــــــــنعاني حيث دال: "والحديث دليل على حتريم الغش، وهو مجمع على حترماه  
مذموم فاعله عقلا"، ودال في شــرح التلقين: "وأما الإجماع فليس بين المســلمين للاف في حتريم الغش  شــرعا

 (42)."والتدليس في البياعات

رابعاً: أن التغرير بالمرضــى بصــوره المتنوعة ســبب في إفســاد مهنة الطب، وتردي الخدمات الصــحية، وهو نوع 
مارســــين الصــــحيين باســــتغلال ظروف الناس وحاجاتهم من من أنوع الفســــاد في الأرض عندما يقوم بعض الم

أجل حتقيق المكاســـــــــــب المادية والمنافع الذاتية بطرق غير مشـــــــــــروعة، والتغرير دالل في هذا الباب؛ لأنه ظلم 
 (43)ومخادعة واحتيال، وأكل لأموال الناس بالباطل.

 :في اثال الط صول التغرير المطلب الثاني: 
الفعلي،  ريرلمرضى باعتبار وسائله وأساليبه إلى ثلاثة أدسام، وهي: التغرير القولي، والتغماكن تقسيم التغرير با
 قة.والتغرير بكتمان الحقي

مل ، وأساسه الكذب المتعمد، الذي يراد من للاله الح: فهو أكثر أنواع التغرير انتشاراً فأما التغرير القولي
ضليل، سابه، بنية التلحمارس الصحي أو ممن يعمل من الم على الفعل، وهو عبارة عن كل دول وهم يصدر

 علانات سويقي والإتصوير الأمر علي غير حقيقته للمرضى، كالوصف الكاذب، والخداع الت يؤدي إلى

                                                        
كل محفلة بردم و ( واللفظ له في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا حتفل الإبل والبقر والغنم 3/70ألرجه البخاري في صـــــــــــــــحيحه )  (40)

، ومســـــــــــــــلم في كتــاب البيوع باب حتريم الرجــل على بيع أليــه، وســـــــــــــــومــه على ســـــــــــــــومــه، وحتريم النجش وحتريم التصـــــــــــــــريــة، بردم 2148
التصرية: تفعيل من الصرى وهو الحبس يقال صرى الماء إذا حبسه ومنه المصراة وذلك أن يريد بيع النادة أو الشاة و   (.3/1155)1515

 (293/ 2)للزمخشري الفائق في غريب الحديث  ضرعها أياما لا حتتلبه ليرى أنها كثيرة اللبن. فيحقن اللبن في
 (.10/162شرح النووي على صحيح مسلم ) (41)
 (.2/6۱5، شرح التلقين للمازري )(5۱4السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )ص: انظر:  (42)
للاســـــتزادة في الأدلة على حرمة التغرير: انظر: المرجع الســـــابق، والإعلان التجاري في و . 383انظر: تغرير الممارس الصـــــحي بالمريض ص  (43)

، التغرير 103-100، التغرير وأثره في العقود ص286-283، ص25مجلة كلية الآداب، ع  الســـــــــــــــروري، ضـــــــــــــــوء أحكام التغرير، علي 
-130، ص 40ع4ة البحوث والدراســــــــات الشــــــــرعية، مج بالإعلانات التجارية صــــــــوره وأحكامه في الفقه الإســــــــلامي، علي غازي، مجل

131. 
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  .الطبية المزيفة

وبالتالي فإن   ،بصورة غير ما هو عليه في الوادعوأما التغرير الفعلي: فهو إحداث فعل في محل العقد ليظهر 
وهم يصدر من أحد الأطباء بنية التغرير، ويظن معه المريض صحة الأمر، وهو في الحقيقة بخلاف  كل فعل

، أو ةذلك، يعتبر تغرير، كتغيير اسم وصفة طبية ذات مفعول أدل باسم وصفة ألرى مشهورة أكثر فاعلي
أو إجراء ، طبيال العبث في محتوى المستحضر الموضوعة على الدواء بألرى، أو استبدال العلامة التجارية
 .المريض عملية جراحية لا حتتاجها

وأما التغرير بكتمان الحقيقة: فهو أن يتعمد الممارس الصحي السكوت عن بيان حقيقة ذات تأثير سلبي  
 قد، كمن يصرف للمريضكان يجب عليه بيانها للمريض، بحيث لو علم بها لما أددم على هذا الع

تسبب له دد ي على مكونات مضرة، أو غير صحية، أو غير فعالة، مما وهو يعلم احتواءه اً طبي اً مستحضر 
 (44)لطيرة.بمضاعفات مرضية 

 وفي ضوء هذه الأدسام ماكن عرض أبرز صور التغرير المنتشرة في المجال الطبي، ومنها:

 (45).التغرير بالدعاية والإعلان عن الأجهزة والمنتجات الطبية بما يخالف حقيقتها-

 (46)معلومات إعلانية غير صحيحة عن المعالج أو المؤسسة العلاجية أو العلاج. التغرير بنشر -

تضمين الوصفة العلاجية أنواعا مخصصة من العلاجات التابعة لشركة معينة لا حاجة للمريض بها،  -
 (47)لصالح شركة الأدوية.

 (48)لتشخيص.مع مراكز ا تواطؤاً إيهام المريض بضرورة إجراء فحوصات تشخيصية غير ضرورية  -

                                                        
-378، ص 184انظر: تغرير الممارس الصـــــــــــحي بالمريض، أحمد بن محمد الغامدي، مجلة الجامعة الإســـــــــــلامية للعلوم الشـــــــــــرعية، العدد  (44)

379. 
دم مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ر  ودد صدرت هذه اللائحة بقرار ( من لائحة ردابة الأجهزة والمنتجات الطبية39( نصت المادة )45)

على التالي: )يجب تجنب التغرير بالمســـــــــــــــتخدم العادي في المواد الدعائية والإعلانية  ه(،1429/ 12/ 29( وتاريخ )1429 – 8- 1)
 والمنشورات الموجهة للمجتمع بما في ذلك المعلومات على شبكة الإنرمنت(.

(: "يجب أن تشـــــــــــــــمل المادة الإعلانية على المعلومات الحقيقية فقط، وألا يكون الإعلان 39الصـــــــــــــــحي )ص ( ورد في أللاديات الممارس 46)
 مضللا للجمهور، أو مؤدياً إلى تعريضهم للخطر بأي طريقة كانت، سواء دام بهذا الإعلان بنفسه أو وافق أن تقوم به جهة ألرى".

لإجراءات التشــــخيصــــية والعلاجية والودائية وفق حاجة المريض الفعلية ولاعتبارات (: "تبء ا41( ورد في أللاديات الممارس الصــــحي )ص 47)
 صحية فقط، لا بسبب علادة الممارس الصحي أو المنشأة الصحية بالشركة المنتجة".

 مبرر طبي(: "لا يجوز إلضـاع المريض لفحوصـات أو إجراءات طبية بغرض زيادة أجرة دون 37( ورد في أللاديات الممارس الصـحي )ص 48)
واضــــــح"، وورد في الموضــــــع ذاته: "حتظر ألذ أو إعطاء عمولات مالية أو غيرها عند إحالة الممارس الصــــــحي مرضــــــاه إلى جهة ألرى، أو 
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 (49).التقليل من حجم الأضرار الصحية مراعاة لمصلحة شركة التأمين -

 (50)تنويم المريض في المستشفى دون حاجة صحية وإسا بغرض الرمبح من مصاريف الإدامة. -

 (51)تضمين النشرات الدوائية معلومات غير صحيحة عن العقار الدوائي. -

 بيب والمريض و  ر التغرير عليها:بيعة العلاقة بين الططالمطلب الثالث: 
"إن العلادة بين الطبيب والمريض هي علادة إنسانية دبل أن تكون علادة دانونية؛ ولذلك ديل عن المسؤولية 

الأللادية للطبيب تبدأ دبل أن تبدأ المسؤولية القانونية، والمريض الذي يسلم أمور جسمه لرعاية الطبيب 
صرف الطبيب هو الطرف الضعيف في هذه العلادة، ما يوجب على وعنايته ويضع نفسه كلياً حتت ت

الطبيب التزامات لاصة لارج نطاق التقنية الطبية لحمايته وإرشاده... وصفة التزام الطبيب فيها هي التزام 
 (52)ببذل العناية اللازمة والضرورية للمريض وليس التزام بتحقيق الشفاء لأن الشفاء من عند الله".

يكون  نقد فتكون المسؤولية عقدية، وإما أبيب بتلك الالتزامات إما أن يكون مصدره العوإللال الط
ؤولية الطبية بين تتنوع المسمصدره العمل غير المشروع والفعل الضار فتكون المسؤولية تقصيرية، وعلى هذا 

 :ث عن كل منهما، وسنتحدمسؤولية تقصيريةن تكون مسؤولية عقدية، أو أ

 دية:المسؤولية العق -1

                                                        
(: "عدم التواطؤ مع المراكز التشــــخيصــــية أو العلاجية والقيام 41وصــــف الأدوية أو المســــتلزمات الطبية وغيرها"، وورد في المرجع ذاته )ص 

 أو كتابة وصفات غير ضرورية" . بإحالات
(: "أن يتحرى الطبيب الددة والأمانة في تقدير حجم الأضــــــــــرار التي ودعت للمريض، وألا 39ورد في أللاديات الممارس الصــــــــــحي )ص  (49)

 يكون هدفه تقليل التعويضات".
ه في إدلال المريض إلى المســتشــفى مثلا أو القيام (: "لا يجوز للمارس الصــحي أن يبني درارات38( ورد في أللاديات الممارس الصــحي )ص 50)

 بأية إجراءات طبية من صرف الأدوية أو الإجراءات التشخيصية أو العلاجية بغرض الربح المادي دون النظر إلى حاجة المريض الفعلية".
صـــــــدار الأول من هذه اللائحة بالقرار ودد صـــــــدر الإ- ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنشـــــــدت الصـــــــيدلانية2( فقرة )36( نصـــــــت المادة )51)

 -ه(1440ه( وتم تعديلها وفق ما هو منصوص عليه في الإصدار الثاني لسنة )18/6/1426( وتاريخ )103542/1/12الوزاري ردم )
ويه من تعلى التالي: )يجب أن تكون نصــــوص البيانات والنشــــرات الإعلانية الخاصــــة بالمســــتحضــــرات الصــــيدلانية والعشــــبية متفقة مع ما حت

شــــرة الخاصــــة بالمســــتحضــــر أو ملخص لواص المســــتحضــــر المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء ية وفق ما هو محدد في النمواد ولواص علاج
 والدواء(.

 .34المسؤولية المدنية والجنائية في الألطاء الطبية، منصور المعايطة ص  (52)
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ديام المسؤولية العقدية يفرمض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه، أو دام بالتنفيذ على 
 .غير الوجه المتفق عليه

  (53).ومحل الالتزام العقدي يتنوع إلى الالتزام ببذل عناية، والتزام بتحقيق نتيجة

نجاح م ببذل عناية؛ إذ إنه لا يلتزم بشفاء المريض أو بأن التزام الطبيب هو التزا"الالتزام ببذل عناية:  -أ 
الجراحة، وإسا يلتزم بأن يتيح للمريض الإفادة من جميع الوسائل التي ماكن أن حتقق الشفاء في ضوء الأصول 

يب دد نفذ يكون الطب -بعد ذلك  -الطبية المتعارف عليها، فإذا لم يشفَ المريضُ أو لم تنجح الجراحة 
الأدوية على معرفة حقيقة المرض، و  -بصورة يقينية  -ن وسائل العلم الطبي لا تساعد دائمًا التزامه؛ لأ

 (54)".حتقيق الشفاء -على درجة اليقين  -المتداولة لا تتيح 

 نالفصاد والبزاغ والحجام والختَّان لا يضمنو  حيث ذكر الفقهاء أن وهذا هو المتقرر في الفقه الإسلامي
السليم عن  ولو شرط عليهم العمل لاك إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه،سراية فعلهم إلى اله

 .السراية بطل الشرط؛ إذ ليس في وسعهم ذلك

ولا يضـــمن حجام أو فصـــاد أو بزاغ لم يتعد الموضـــع المعتاد؛ لأنه التزمه بالعقد فصـــار  ":البحر الرائقجاء في 
ا حجام، وطبيب،  ولا:" الروض المربع، وفي (55)"معه الضــمانعليه والفعل الواجب لا يجا واجباً  يضــمن أيضــً

فلم يضــــــــــــــمن  اً مباح لأنه فعل فعلاً  ؛أي معرفتهم صــــــــــــــنعتهم إن عرف حذدهمتان لم تجن أيديهم وبيطار ول
ولو شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه لا يسري لا يصح؛ لأنه ليس :" لدر المختاروفي ا(56) " سرايته

 (57)."إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن في وسعه 

ئج أدَّى تطور الأبحاث والتكنولوجيا في المجال الطبي إلى الحصول على نتا"الالتزام بتحقيق نتيجة:  -ب 
دديقة، سواء في تشخيص الحالة، أو حتديد العلاج الذي يؤدِّي إلى شفائها، أو إجراء بعض العمليات 

ة فصائل الدم وحالات فحص نوعي... تتخلف عنها نتيجتها المقصودةالجراحية التي صارت مألوفة بحيث لا
المختلفة وتقرير ملاءمة نقلها للشخص المحتاج إليها، وكذلك التزام الطبيب بفحوص الزواج والخصائص 

                                                        
 .11ضمان الطبيب، محمد جبر الألفي ص (53)
 .12ع السابق صالمرج (54)
 (33/ 8)لابن نجيم  (55)
 (338-337/ 5)( للبهوتي 56)
 .(69/ 6حاشية ابن عابدين )مع لدر المختار ( ا57)
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الوراثية لمنع الأمراض الوراثية والتشوهات، ونحو ذلك مما يكون في العرف الطبي ممكنًا ومقدورًا للطبيب، ولا 
 (58)." تخلف نتيجته غالبًات

وكذلك في جراحة التجميل فالتزام الطبيب فيها هو التزام بتحقيق نتيجة محددة، فإذا لم تتحقق تلك النتيجة 
 (59)فإن الطبيب يكون مسؤولًا عن ذلك.

 :المسؤولية التقصيرية -2

 ضرار بالآلرين م الإهي الجزاء المرمتب على الطبيب نتيجة إللاله بالتزام دانوني، وهو التزام يفرض عد

وبذلك يتضح أن العقد الذي يربط الطبيب بالمريض هو أساس المسؤولية العقدية، بينما عدم وجود عقد 
 (60)حتول هذه المسؤولية إلى مسؤولية تقصيرية.

 وتتضح المسؤولية التقصيرية في الحالات الآتية:

و أجرى عملية مة واللوائح الواجب مراعاتها، كما لتنعقِدُ المسؤولية التقصيرية للطبيب نتيجةَ مخالفة الأنظ-أ 
 جراحية لا يسمح لمثله بإجرائها.

وتنعقد مسؤولية الطبيب إذا كان العقد الذي بينه وبين المريض يفتقر إلى أحد الأركان أو الشروط التي -ب
ه حتت تأثير تعادد تؤثر في كيانه، وأكثر ما يكون ذلك إذا كان المريض دد تعادد وهو نادص الأهلية، أو كان

 غلط أو إكراه أو تدليس أللَّ بواجب الأمانة في ممارسة العمل الطبي.

-دبل التعادد -ق على التعادد؛ كالتزام الطبيب وتنعقد كذلك إذا كان الضرر نتيجة الإللال بالتزام ساب-ج 
 بتبصير المريض بخطورة الجراحة التي سوف يجريها له.

أجرى  إذا شاب التنفيذ سوء النية، كما لو- رغم وجود عقد صحيح- قصيريةوتقوم مسؤولية الطبيب الت-د
 للحامل عملية ديصرية، ابتغاءَ رفع الأجر، وكان من الممكن توليدها بطريقة عادية.

وتنعقد مسؤولية الطبيب التقصيرية إذا ترتب على عمله ضرر للغير من عقد صحيح؛ لأن هذا المضرور -ه
على  ذا سمح الطبيب لمريضه بالعودة إلى بيته دبل استكمال العلاج النفسي، وترتَّبليس طرفاً في العقد، فإ

                                                        
 .12ضمان الطبيب ص  (58)
 .226، ص31، ج 12المسؤولية الطبية، بدرية حسونة، مجلة العدل س (59)
 .23صالح العتيبي ص انظر: الألطاء الطبية وتقدير التعويض عنها في النظام السعودي،  (60)
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رر كان الطبيب مسؤولاً مسؤولية تقصيرية عن ضمان الض-أجنبي عن التعادد -ذلك ضرر بأحد أفراد أسرته 
 (61).الذي أصاب الغير

طبيب، ومي الذي يعمل فيه الإذا ألل بالتزام مصدره مخالفة الأنظمة والتعليمات في المستشفى الحك-و
كمها حتحيث إن علادة الطبيب بالمريض في المستشفى الحكومي هي علادة الموظف بالدولة، وهي علادة 

 (62)الأنظمة والقوانين، ومخالفتها توجب المسؤولية التقصيرية.

للال بتنفيذ المتعادد جم عن الإالمسؤولية العقدية تننجد أن العقدية عرفة الفرق بين المسؤولية التقصيرية و ولم
ام لا يتغير وهو لتزام نظامي عالمسؤولية التقصيرية هي إللال با بينما، لتزامه أو تنفيذه على وجه معيبلا

 .عدم إلحاق الضرر بالغير

عنصر الضرر عنصر مشرمك في الاثنتين، لكن في العقدية مصدره إللال بالعقد، وإما في التقصيرية  إذاً 
 (63).وع مخالف للنظام العامفمصدره فعل غير مشر 

كم عقدهما، تي حتلتزامات العلى الشروط والا تفقا مسبقاً ان الطرفين في المسؤولية العقدية وبناء عليه نجد أ
 .للمسؤولية التي تولدت عن مخالفة الرابطة التي نظمها الطرفان اً والإللال به يعد مصدر 

عل الضار هو الذي تفاق والفابعضهما ولا يوجد بينهما يبان عن بينما في المسؤولية التقصيرية الطرفان غر 
 .أدى إلى ديام المسؤولية على ملحق الضرر

 في المسؤولية العقدية لا يطالب بإثبات لطأ المسؤول وعلى المدين -وهو المريض المغرور- لذا نجد أن الدائن
ؤولية ادته، وأما المسإر يعود لسبب أجنبي لارج عن  الالتزام أن يثبت أن عدم تنفيذ-وهو الطبيب –

 .فإن الطرف المتضرر يتوجب عليه إثبات لطأ المسؤول ولحوق الضرر به جراء هذا الخطأ التقصيرية،

 :  ر التغرير عل  العلاقة بين الطبيب والمريض
كانت العلادة بين الطبيب والمريض ناشئة عن عقد بينهما، ولحق المريض ضرر بسبب التغرير الذي ذا  إ-أ 

 وهل يثبت فيه الضمان؟ا العقد، فما حكم هذا العقد؟ هل يقع صحيحاً أم باطلًا؟ شاب هذ

                                                        
 .15ضمان الطبيب للألفي ص  (61)
 .38المسؤولية المدنية الجنائية في الألطاء الطبية ص  (62)
ودد ألذ المنظم الســـــعودي بالمســـــؤوليتين التقصـــــيرية والعقدية على الطبيب مم حتققت شـــــروط ديام كل منهما، وهذا ما يتضـــــح جليا من ( 63)

لى لطبيب والذي ذكر فيه: "أن الالتزام في عمل الطبيب ينشــأ من القوانين المنظمة لمهنة الطب بالإضــافة إتعريف المنظم للمســؤولية المدنية ل
إذا ارتكب الطبيب أي فحيث يلتزم الطبيب بذل العناية الطبية المطلوبة وتقديم العلاج اللازم للمريض، العقد الطبي بين الطبيب والمريض، 

. انظر: هامش الفرع الأول (تب على ذلك ديام المســؤولية المدنية )تقصــيرية أو عقدية( على الطبيبلطأ طبي ونتج عنه ضــرر للمريض فيرم 
 .19من الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية ص 
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بداية نذكر أن عقد المعالجة الطبي يدلل ضمن عقد الإجارة وهو المتقرر عند عامة الفقهاء وإن كان الفقهاء 
 (64)مقاولة. والمعاصرين والقانونيين التلفوا في تكييف العقد الطبي: هل هو إجارة أو وكالة أو جعالة أ

 (65).ئجار على الردى والمعالجات كلها"، دال الطحاوي:" لا بأس بالاستوالأدرب كونه إجارة

م يجوز باتفاق، دس وأما الاستئجار على المداواة في زمن المرض فعلى ثلاثة أدسام:وجاء في الفواكه الدواني: "
 (66).لم يبرأ فله الأجرة " المدة وبرئ أوجرة معلومة، فإن تمت وهو استئجاره على مداواته مدة معلومة بأ

وفي المجموع:" يجوز أن يستأجر طبيباً يخلع ضرسه؛ لأنها منفعة مباحة مقصودة، فجاز الاستئجار على فعلها  
 (67)كالختان".

ون في التضمين عقود نجد أنهم يختلفمن للال تتبع أدوال الفقهاء عند ذكرهم لصور التغرير والتدليس في الو 
  التغرير الفعلي والقولي على النحو الآتي: بين نوعي

 ،(69)، والمالكية(68)، وهو دول الجمهور من الحنفيةفيه الضمانفيرون صحة العقد في التغرير الفعلي وثبوت 
 في الجملة.(71)والحنابلة  ،(70)والشافعية

صلى الله عليه -الله  روى أبو هريرة أن رسولالقياس على المصراة الواردة في حديث أبي هريرة، فقد  :دليلهم
لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن حتلبها إن شاء أمسك وإن شاء »دال: -وسلم 

 .(72)متفق عليه« ردها وصاعا من تمر

                                                        
يات الجراحية وأثره لعصام ، وأحكام الإذن الطبي في العمل102-92للاستزادة: انظر: العقد الطبي لقيس بن محمد آل الشيخ مبارك ص  (64)

 .84-82لرلاش ص 
 (.4/126شرح معاني الآثار ) (65)
 (.2/115للنفراوي ) (66)
 (.15/330المجموع للنووي ) (67)
(. لكن ديد الحنفية الضـــــمان 4/220(، والعناية شـــــرح الهداية للعيني )11/81، والمبســـــوط )454انظر: مجمع الضـــــمانات للبغدادي ص (68)

 في عقد معاوضة أو تضمن اشرماطا أو ضمن الغار صفة السلامة.بالتغرير بأن يكون 
 (.6/349(، التاج والإكليل)5/62(، الذليرة للقرافي )3/160( انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير)69)
 (.4/221(، العزيز شرح الوجيز )2/259(، حاشية دليوبي )71-4/70( انظر: نهاية المحتاج )70)
 (.4/80(، المبدع لابن مفلح )3/267(، شرح الزركشي على الخردي)4/201( انظر: المغني)71)
 سبق تخريجه ص (72)
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أن التصرية تعتبر من التغرير الفعلي وهي في حقيقتها غش ولداع وتغرير، فكان هذا الحديث  :ووجه الدلالة
حتكم ببطلان بيع  لم صلى الله عليه وسلم  النهي عن التغرير، وفي صحة العقد وثبوت الخيار للمغرر به؛ لأن النبيأصلاً في

 (73)سا جعل الخيار لمبتاعها، وهو لا يكون إلا في عقد صحيح.المصراة، وإ

 غرير ضمن عقدالتكان صحة العقد وعدم ثبوت الخيار وعدم الضمان إلا إذا  غرير القولي: فيرى الحنفية أما الت
، وكذلك المالكية لا يرون صحته وثبوت الضمان فيه إلا (74)أو ضمن الغار صفة السلامة أو تضمن اشرماطاً 

  (75)إذا كان ضمن عقد.

  (76).، وعدم الضمانأما الشافعية فيرون صحة العقد وعدم ثبوت الخيار في التغرير القولي

  (77)إذا صاحب ذلك غبن فاحش. وليوأما الحنابلة فيرون صحة العقد وثبوت الخيار في التغرير الق

ى الطبيب الضمان علالخيار فيه، ولزوم صحة العقد وثبوت  -والله أعلم-ومن للال عرض الأدوال يظهر لي
 التغرير أو دولياً لأن غالب المانعين من الضمان فيلقول عامة الفقهاء بثبوته، الغار سواء كان التغرير فعلياً 

 ، والعقد الطبي يدلل ضمن عقد الإجارة.لتغرير ضمن عقدإذا كان اوا ذلك القولي أجاز 

ودال بعضهم: الغرور القولي لا يستوجب الضمان إلا إذا كان في حال يغلب فيها الصدق عادة ويورث 
اطمئناناً لكلامه، ويفضي إلى تصديق الغار فيما أشار به، لاصة إذا كان صدر الغرور من شخص اشتهر 

 (78)بصدده في نصحه.

ون صادداً مع ن يكأ أن ذلك ينطبق على الطبيب والذي تفرض عليه الالتزامات المهنية والأللاديةشك  ولا
  المريض ناصحاً له في إجراء الأصلح له، والمريض يسلم نفسه له ثقة واطمئناناً بالتزامه المهني والسلوكي.

رها في كلحالات سبق ذ أما إذا كانت العلادة بين الطبيب والمريض ليست ناشئة عن عقد كما في ا-ب
اب الضمان بالتغرير بالمريض وترتب على ذلك ضرر فقد ذكر الفقهاء أن من أس المسؤولية التقصيرية وثبت

                                                        
 .396انظر: تغرير الممارس الصحي بالمريض لأحمد الغامدي ص  (73)
 (.11/81، المبسوط )454انظر: مجمع الضمانات ص  (74)
 (.3/116لدسودي )(، حاشية ا7/26(، شرح الخرشي على لليل )3/160( انظر: حاشية الصاوي )75)
 (.4/101انظر: نهاية المحتاج ) (76)
لمطلع ا أن مادح الســــلعة، أو يزيد في  نها، لينفقها ويروجها، وهو لا يريد شــــراءها، ليقع غيره فيها.: النجش وهو ومن أمثلة التغرير القولي (77)

 281على ألفاظ المقنع للبعلي ص
 .154فيف ص انظر: الضمان في الفقه الإسلامي لعلي الخ (78)
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: كل فعل حسي ترتب عليه ضرر سواء أكان دد ترتب عليه بطريق المباشرة أم بطريق الفعل الضار ويراد به
 (79)التسبب.

 مطلبان: وفيه موجباتها،و  :  قسام المسؤولية الطبيةالثانيالمبحث 

 :المسؤولية الطبية قسام المطلب الأول: 

 : وهي لطبية،االمسؤولية ، ماكن أن تصنف فيهما كل أنواع ثلاثة أدسام هاتندرج حتت المسؤولية الطبية 

 :والأللادية دبيةالمسؤولية الطبية الأ-1

 علادة الطبيب ا فيجميع الأفراد، غير أنه تتعلق هذه المسؤولية بجملة من المبادئ الأللادية المطلوبة من"
وتنشأ  ،وأهمية، وهي تشمل الصدق والنصيحة وحفظ السر وحفظ العورة والوفاء بالعقد والمريض أشد حرجاً 

في هذا القسم جراء الإللال بواحد أو أكثر من هذه المبادئ، مما يؤدي إلى ودوع الضرر أو  المساءلة
ولم يظهر ، وجبلممساءلة الطبيب وترتب آثار هذه المسؤولية إن ثبت االتسبب فيه، فيوجب هذا الإللال 

  (80)له عذر مبيح".

ما  سعوديةية الفي المملكة العرب المهن الصحيةالتنفيذية لنظام مزاولة من اللائحة ( 3۱المادة ) ودد جاء في
مارس دنية يكون المية الجزائية والممع عدم الإللال بأحكام المسؤول يؤكد ذلك حيث نصت على الآتي: "

صول  هذا النظام أو لالف أللمساءلة التأديبية إذا ألل بأحد واجباته المنصوص عليها في محلاً الصحي 
 (81)ا".أو آدابه مهنتهعلى مقتضيات  ما يعد لروجاً  أو كان في تصرفهمهنته، 

 :المسؤولية الطبية المهنية -2 

للال الطبيب في هذا القسم بإ الطب، وتتعلق المسؤولية وهذا القسم يتعلق بالنواحي العملية لنفس مهنة"
أكثر من المبادئ المتفق عليها في عرف المهنة بصورة تؤدي إلى ودوع الضرر على المريض أو  بواحد أو

 .التسبب في ذلك

 فالعقد المهني بين الطبيب والمريض يلزم الطبيب بالأصول المهنية المعتبرة بحيث لا بد من أن يكون حاذداً 
 فيه ) وهذا هو الجانب العملي(، ومطبقا لهذا العلم والحذق ماهر (عالما بطبه )وهذا هو الجانب النظري

                                                        
 .34المرجع السابق ص  (79)
 www.saaid.net، مكتبة صيد الفوائد 4الخطأ الطبي مفهومه وآثاره، وسيم فتح الله ص (80)
ه، ولائحته التنفيذية الصـــــــــادرة بالقرار الوزاري ردم ) 4/11/1426( وتاريخ 59، صـــــــــدر هذا النظام بالمرســـــــــوم الملكي ردم )م/ 21ص  (81)

 هـ .2/1/1439( وتاريخ 5080489
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ن ذلك ام بهما ونجم عرة أو الالتز او المهب بجانب العلم أ، فإذا ألل الطبيوالمهارة على أفضل وجه ممكن
 (82)و التسبب فيه ودعت المسؤولية الطبية.ودوع الضرر أ

 الجنائية(:الجزائية )المسؤولية - 3

رتب عليها ، يآمرة أو ناهية (ةأو نظامي شرعيةالشخص لقاعدة عامة )وهي المسؤولية التي تقع عند مخالفة 
 (83)الشرع أو النظام عقوبة في حال مخالفتها.

تتحدد المسؤولية الجزائية للطبيب إذا أللَّ بواجب أو التزام نظامي أو مهني، وذلك عند ديامه بفعل أو و 
الامتناع عن فعل يعد مخالفًا للقواعد والأحكام الجزائية أو الطبية، وهذه المخالفة دد تقع من الطبيب عن 

 (84).كما ماكن أن تقع بطريق الخطأ  طريق العمد،

 :المتعلقة بالتغرير موجبات المسؤولية الطبيةالمطلب الثاني: 
 :موجبات المسؤولية الطبية الأدبية-1

عن الضرر الحادث للمريض من الناحية السلوكية إذا ألل بالالتزامات الأدبية التي  يعتبر الطبيب مسؤولاً 
يفرضها العقد مع المريض، ولقد أشرنا إلى هذه الالتزامات التي تشمل الصدق والوفاء بالعقد والنصيحة 

، ، والغش وعدم النصحالكذب :وحفظ السر وحفظ العورة، وعليه فإن موجبات المسؤولية الأدبية هي
عنينا هو الحديث عن موجبات ، وهتك العورات، لكن ما ي، وإفشاء السروالامتناع عن الوفاء بالعقد
 :ريض وتظهر فيما يأتيبالتغرير بالمالمسؤولية الأدبية المتعلقة 

 :الكذب-أ

 شك أن الصناعة الطبية في تعلقها ببدن الإنسان ونفسه، تستدعي التزام الصدق بين الطبيب والمريض لا
  .حم حتصل الثقة والطمأنينة إليه لحقيقة والوادع؛كون دوله ولبره موافق ليف

عن  مسؤولاً  نهمحد محترم على الأطباء أن يخبروا المريض ما يخالف الحقيقة والوادع، ويعتبر كل واوعليه "
 (85)." رر وترتب على كذبه ض كذب فيها  بة عليها إذاجميع الأدوال الصادرة عنه، ومتحملا للأضرار المرمت

  ومن أمثلة ذلك :

                                                        
 المرجع السابق، الموضع نفسه. (82)
 .39انظر: المسؤولية المدنية والجنائية في الألطاء الطبية، منصور المعايطة بتصرف ص (83)
  www.alukah.net ، بحث منشور على شبكة الألوكة 17ضمان الطبيب، محمد جبر الألفي، ص  (84)
 .312الجراحة الطبية، محمد المختار الشنقيطي ص  حكامأ (85)

http://www.alukah.net/
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فاستسلم  بأن الأمر طارئ ، وأوهمهيستلزم جراحة معينة أن به مرضاً  على مريضه فألبرهالطبيب كذب إذا  
هذا  سريان إلى عضو من الجسم أدى إلى تلف ةالمريض وأذن للطبيب بالجراحة، ثم ترتب على هذه الجراح

لبينة على كذبه، كان كذب الطبيب هو الموجب المريض اأدام العضو، فإذا أدر الطبيب بكذبه أو 
 (86).للمسؤولية

 حالة المريض تستدعي عمل بعض الفحوصات الطبية، للتأكد من حالته الصحية، وكما لو زعم الطبيب أن
ك، ل، فأددم المريض على إجرائها، وكلفته كثيراً من المال دون حاجة لذهم المريض بأهمية هذه الفحوصوأو 

، وربما هالخاصة، أو في المختبر الخاص ب أن تتم هذه الفحوص في عيادته الطبيب في مصلحةكانت   سواء
 جرى بين الطبيب وصاحب المختبر اتفاق على زيادة مرتاديه.

ن في إددام الطبيب على هذا النوع من الكذب؛ يعد ليانة وغشاً للمريض وتغريراً به، وغشاً ولا شك أ
 .لمهنة الطبللطبيب نفسه، وغشاً 

عة، يانته للمريض بتغريره له، وليانته لنفسه؛ بنزوله بها عن مستوى الفضيلة والكرامة إلى منزلة دنيئة وضيفخ
 (87)وليانته لمهنته بالإساءة إلى سمعتها، بعد أن أعزته ورفعته وشرفته بالانتماء إليها.

 :لغش وعدم النصحا-ب

لاج مع عالمرض ورسم وتطبيق لطة الإللاص الطبيب في بذل الجهد لكشف في  للمريض النصيحةتظهر 
 (88)لك.بذل كل ما يلزم لتحقيق ذ

ئمة المسلمين وله ولأ ولكتابه ولرسللهلدين النصيحة، دلنا: لمن؟ دال: "ا : صلى الله عليه وسلمالنبي  والأصل في هذا دول 
 (89). "موعامته

لح، صفالواجب على الأطباء ومساعديهم القيام بواجب النصح للمرضى، فيشيروا عليهم بالتيار الأ"
 (90)حة".حص الطبي، أو كان في مهمة الجرا، سواء كان ذلك في مهمة الفوالألف ضرراً 

"وعلى الأطباء ومساعديهم أن ينصحوا لمرضاهم ببيان العوادب السيئة المرمتبة على بعض المهمات التي 
موا، ومما حجيطلب المرضى فعلها؛ حم يكون المرضى على بينة من أمرهم فإن شاؤوا أددموا، وإن شاؤوا أ

                                                        
 .8الخطأ الطبي مفهومه وآثاره ص  (86)
 .35انظر: التداوي والمسؤولية الطبية، لقيس بن محمد آل الشيخ مبارك ص  (87)
 .9الخطأ الطبي مفهومه وآثاره ص  (88)
 . (1/74)95دم باب بيان أن الدين النصيحة بر الإماان، في كتاب لرجه مسلم في صحيحه أ (89)
 (317-316أحكام الجراحة الطبية ص ) (90)
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ر الجراحة مريض؛ وذلك بتهوين أيعتبر من الغش ومخالفة النصح الواجب أن يقوم الطبيب بخداع الم
وتكاليفها بأسلوب يجذب المريض إلى فعلها مع اشتمالها على الكثير من المخاطر والتكاليف المالية 

 (91)الباهضة".

ا الصحي لا مع أن وضعهرورة إجراء عملية ديصرية وكما لو أوهم الطبيب امرأة متهيأة للولادة الطبيعية بض
 يستدعي ذلك؛ طمعاً في زيادة تكاليف الولادة ولكون له نسبة في ذلك عند المستشفى الذي يعمل به.

بر لكنه لم يخ؛ وكذلك لو علم الطبيب بوجود بدائل ماكن بها علاج المريض دون حاجة لإجراء جراحة
 .ك البدائل ليست موجودة في عيادتهلكون تل، أو المريض بها لشية فوات مصلحته

 :موجبات المسؤولية الطبية المهنية  -2

إللالهم  ةوالمراد بموجبات المسؤولية المهنية: الأسباب التي ترمتب عليها مساءلة الطبيب ومساعديه من جه
بالمريض، وهذه  ربأصول المهنة الطبية، وترتب عليها ضر  والمتعلقة بالالتزامات المقررة عليهم في النظام

الموجبات منها ما هو ناشئ عن الخطأ، ومنها ما هو ناشئ عن عدم الالتزام بالأصول العلمية للمهنة، 
، وسنتحدث عنها في ثلاثة هو ناشئ عن التعدي ودصد الإيذاءومنها ما هو ناشئ عن الجهل، ومنها ما 

بق تعريفه لأن التغرير كما سق بالخطأ يتعل محاور تخص التغرير وهو محور البحث، لذا سيتم استبعاد ما
 (92)يختلف عن الخطأ بوجود القصد فيه وسوء النية، أما الخطأ فهو التصرف الذي لم يقصده الإنسان.

 :عدم إتباع الأصول العلمية للمهنة-أ  

 اً ملي، وعظرياً اعد المتعارف عليها نعرفت بعض المصادر الأصول الطبية بقولها: "هي الأصول الثابتة، والقو 
 (93)بي".ا كل طبيب ودت ديامه بالعمل الطبين الأطباء، والتي يجب أن يلم به

 (94):وموعان من العلنوعملي تطبيقي، ولكل من الجانبين علمي نظري،  ،لأصول مهنة الطب جانبينإن 

 :العلوم الطبية الثابتة -

اجة اء كمعرفة أن الجسم بحهي ما لا ينفك علم الطب عنه من المسلمات كعلم التشريح ووظائف الأعض و

                                                        
 .317المرجع السابق، ص  (91)
 .197معجم لغة الفقهاء ص  (92)
 .1987، دار النهضة العربية مصر ط 160المسؤولية الجنائية للأطباء، أسامة دايد ص  (93)
 .12انظر: الخطأ الطبي مفهومه وآثاره ص  (94)
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ومة دي إلى الموت، فهذه ثوابت عامة معليؤ ف غير المسيطر عليه نز إمداد مستمر بالأكسجين، وأن ال إلى
 .بالضرورة

 المستجدة:العلوم الطبية  -

وهذه هي التي  جديد ونحوه،علاج  من کشف أو نظرية أو فتق عنه البحوث العلمية الطبية يومياً تهي ما تو 
 .طهايصعب ضب

 :ولا بد للطبيب من مراعاة أمرين اثنين في هذه العلوم حم لا تتوجب على المسؤولية، وهذان الأمران هما"

 .أن تصدر هذه العلوم عن جهة علمية معتبرة-1

 يشهد لها أهل الخبرة بالصلاح للتطبيق والممارسة.أن -2

هذه العلوم   وهو تأهله لتطبيقفإذا اجتمع هذان الوصفان لزم الطبيب أمر ثالث من جهته هو، ألا 
المستجدة، كأن تكون تقنية جراحية جديدة فلا يبادر إلى تطبيقها دون إشراف أو حضور دورة تدريبية 

ماارسه  ، وكان العمل الذيتؤهله للقيام بها، وهذا كله مقرر عند أهل الطب. فإذا راعی الطبيب هذه الأمور
 (95).ة"سقطت المسؤوليتبعة فيه فقد والتزم بالأصول الم هل عند أهل الفن وكان هو مؤهلاً اً معتبر 

  :فقال الإمام ابن ددامة رحمه اللههذا الذي ذكرناه دد درره الفقهاء في شروط الممارسة الطبية، و 

ولا ضــــمان على حجام، ولا لتان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصــــنعة، ولم تجن أيديهم وجملته أن "
مروا به، لم يضمنوا بشرطين: أحدهما أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة هؤلاء إذا فعلوا ما أ

رايته،  ضمن س، فيومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم حتل له مباشرة القطع، وإذا دطع مع هذا كان فعلا محرماً 
لم  شــــــــــــــرطــانهــذان ال فــإذا وجــد، تجني أيــديهم، فيتجــاوزوا مــا ينبغي أن يقطع لا الثــاني أن كــالقطع ابتــداء.

 (96)"سرايته فيه، فلم يضمنوا يضمنوا؛ لأنهم دطعوا دطعا مأذوناً 

ب والجان ،بحذق الصنعة()والذي عبر عنه  ،فهذا الذي ذكره رحمه الله يتضمن الجانب العلمي النظري
سؤولية لم تجن أيديهم(، فتبين لنا أن للاصة الأمر في ثبوت موجب الم) وعبر عنه بقوله، التطبيقي العملي

 :هنا يتعلق بأحد الأمرين التاليين أو بهما معاً 

                                                        
 .160اء ص المسؤولية الجنائية للأطب (95)
 (398/ 5المغني لابن ددامة )( 96)
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 .مخالفة الأصل العلمي المعتبر-

 .مخالفة التطبيق العملي المعتبر -

عض بأنه:" ، ويعرفه البالممارسة الطبية(وضابط هذين الأمرين في وادعنا المعاصر ما يطلق عليه )معيار 
و ظرف أو مرض ألطبيب اتباعه في حالة مريض على االإجراء التشخيصي أو العلاجي الذي يتوجب 

، ومن جهة دانونية هو:"مستوی الممارسة الوسط الذي يتبعه الطبيب عادة في مجتمع "سربري معين
 (97)".معين

فإذا لالف الطبيب ونحوه هذه الأصول العلمية المهنية بغرض مصلحته، وما يعود عليه من ربح مادي، 
المهنية  ، فإنه سيكون معرضاً للمساءلةبهوترتب على ذلك ضرر جة له، به مغرراً بالمريض بإجراء ما لا حا

 عن الإللال بأصول المهنة العمية أو العملية ويلزم بتعويض الضرر.

واجب ، وسراية السراية الجناية مضمونة بالاتفاق: )ودد ذكر الفقهاء داعدة بديعة في هذا الباب وهي
ا التزم بأصول المهنة العلمية والعملية وترتب على علاجه سراية ، أي أن الطبيب إذ(98)(مهدرة بالاتفاق

يما سبق ف، كما نص على ذلك ابن ددامة م بفعل مأذون فيه شرعاً ولم يتعدضرر فإنه لا يتحمله، لأنه دا
 (99)".رايتهس فيه، فلم يضمنوا فإذا وجد هذان الشرطان. لم يضمنوا؛ لأنهم دطعوا دطعا مأذوناً  حيث دال: "

 لضمان لأنه غير مأذون فيه شرعاً.وجب لوم تلك القاعدة أن مخالفة هذين الشرطين مهفوم

 ومن أمثلة التغرير في هذا الباب:

، ووجدت بعد تركيب اللولب-تبلغ من العمر خمسة وأربعين عاماً -تم فحص مريضة بالأشعة الصوتية 
رورة استئصال فأشارت عليها الطبيبة بض ،ليفية بأحجام متفاوتة، وهي لا تشتكي من أعراض اً الطبيبة أورام

اج مع أن التوصيات المثبتة بالبراهين الطبية العلمية أن مثل هذه الحالة لا حتتفأجرت العملية، هذه الأورام، 
، وكان الدافع من توصية الطبيبة لاستئصال الرحملتدلل جراحي لما حتمله من لطورة، ودد تضطر 

 (100) عملية.الاستفادة من المردود المادي لل

                                                        
 .327-326، وانظر: أحكام الجراحة الطبية ص 13الخطأ الطبي مفهومه وآثاره ص (97)
 .104(، الطب النبوي لابن القيم ص 341/ 8المغني ) (،12/125انظر: الحاوي للماوردي ) (98)
 (.125( .5/398المغني ) (99)
 استشارية النساء والولادة، ومديرة الشؤون الفنية بإدارة حقوق المرضى. أفادت بذلك د. فاطمة الجعوان (100)
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وكما لو اتفق الأطباء على أن هذا المرض يكفي في علاجه استخدام الحقن والأدوية الطبية، ولا حتتاج 
لتدلل جراحي، لكن أوهم الطبيب المريض بضرورة التدلل الجراحي لأجل الربح المادي؛ فلا شك أن في 

 يوجب المساءلة.الطبية و يخالف أصول المهنة ذلك غش وتغرير بالمريض 

وكما لو لرج الطبيب عن الأصول العلمية من الناحية النظرية عند أهل الالتصاص، ومن أمثلة هذه الحالة 
الجراحة الملغاة، وهي الجراحة التي جرى العمل بها حقبة من الزمن ثم ألغيت بسبب وجود البديل 

عدل  لبديل عنها، لكنه، فهذه الجراحة إذا دام بها الطبيب مع علمه بإلغائها وإمكان ديامه با(101)عنها
عنها ابتغاء زيادة التكلفة المادية، فإنه يعتبر مخالفاً لأصول المهنة من الناحية النظرية ويستوجب مساءلته في 

   حالة حدوث الضرر بالمريض.

 :هلالج-ب

سة مار بمممرض أو عامي  ، كأن يقوملياً موجبة للضمان سواء أكان الجهل ک إن ممارسة الطب مع الجهل
 .نبإجراء جراحة في العيو  وم طبيب باطنيجزئيا كأن يق هلاً طب والتطبيب، أم كان جال

ددم على الطبيب الجاهل دد أ ؛ وذلك أنجبات المسؤولية الطبية بعد العمديعتبر هذا الموجب من أشنع مو 
لاجه، عالمتطبب لم حتصل على إذن من المريض ب؛ كما أن وأرواحهم بما فيه تغرير ومخاطرة نفوس المرضى

 .محرمين، يكفي واحد منهما في تضمينه ومعادبته ع بين أمرينوبذلك يكون المتطبب دد جم

وضابط الجهل في وادعنا المعاصر يتمثل في الإللال بمتطلبات الطبيب من حيث كونه مؤهلًا علمياً وعملياً 
 (102)بحيث حتمل الشهادة في تخصصه الطبي، وحتمل ترليص المزاولة في هذا التخصص.

 .بالمريض غريرهب الجـــــــاهـــــــل مـــــــا تســـــــــــــــبـــــــب في إتلافـــــــه وتودـــــــد اتفق الفقهـــــــاء على تضـــــــــــــــمين الطبيـــــــ

ولا للاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه  رحمه الله حيث دال: )شــــــــد بن ر اجماع على ذلك ودد نقل الإ
 يضــمن، لأنه متعد، ودد ورد في ذلك مع الإجماع حديث عمرو بن شــعيب من أبيه عن جده أن رســول الله

ــــب ولم يع ــــال: "من تطب ــــه وســــــــــــــلم د ــــك فهو ضــــــــــــــــــامن"صــــــــــــــلى الله علي ــــل ذل ــــه الطــــب دب  .( 103)(لم من

والطبيب هو العارف برمكيب البدن ومزاج الأعضــــاء والأمراض الحادثة فيها وأســــبابها  وجاء في معالم القربة :"

                                                        
 .325انظر: أحكام الجراحة الطبية ص  (101)
 .34، والمسؤولية الطبية بين القانون والشريعة لرسمية شمسو ص 14( انظر : الخطأ الطبي مفهومه وآثاره ص 102)
( واللفظ له في كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم 195/ 4ود في ســـــــــــــــننه )(. والحديث ألرجه أبو دا4/100بداية المجتهد ) (103)

، وابن ماجة في 7039( في كتاب القســـــــامة، باب تضـــــــمين المتطبب، بردم 6/378، والنســـــــائي في الســـــــنن الكبرى )4586فأعنت بردم 
 (.2/1059باني في صحيح الجامع )، وحسنه الأل3466( في كتاب الطب، باب من تطبب ولم يعلم منه طب بردم 2/1148سننه )
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ا وطريق ســــــــــــــتخراجهالاعتياض عما لم يوجد منها والوجه في او  ،وأعراضــــــــــــــها وعلامتها والأدوية النافعة فيها
من لم يكن كذلك فلا ف ،مداواتها بالتســـــــــــــــاوي بين الأمراض والأدوية في كمياتها ويخالف بينها وبين كيفياتها

وينبغي أن ...يجعل له مداواة المرضـــــــــى، ولا يجوز له الإددام على علاج يخاطر فيه، ولا يتعرض لما لا علم له 
ليونان كانوا يجعلون في كل مدينة حكيما مشــهورا ا وكفقد حكي أن مل ،يكون لهم مقدم من أهل صــناعتهم

لاشـــــــتغال ودراءة في علمه أمره با ثم يعرضـــــــون عليه بقية أطباء البلد فيمتحنهم فمن وجده مقصـــــــراً  ،بالحكمة
 .(104)"العلم ونهاه عن المداواة

ارسة أي حتظر مم-أ ودد جاء في المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية ما يؤكد ذلك حيث جاء فيه:"
هن الصحية ما بمزاولة الميشرمط للرمليص -ول على ترليص بذلك من الوزارة بمهنة صحية، إلا بعد الحص

طبية تطبيقية  الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم-1 :يأتي
 تعرمف بها الهيئة، أو ولة مهن صحيةأو كلية صحية أو معهد صحي، أو مؤهلات ألرى مطلوبة لمزا

 (105)".دة من الخارج تعرمف بها الهيئةالحصول على شها

في معرض  -ية الشرعية في محافظة جدةنائب رئيس الهيئة الصح-الشيخ "عبد الرحمن الحسيني"  ودد ذكر
يقياًّ، حيث قليس بالضرورة أن يكون التزوير ح حيث دال "أنهتزوير الشهادة الطبية  الحديث عن الغش في

لشهادة الطبية، ولكن ل لم أدف من للال القضايا المعروضة علينا بالهيئة الصحية الشرعية على تزوير حقيقي
لتزوير المعنوي للشهادة مثل استقدام الأطباء من بعض البلدان ويكون تخصصه غير موافق هناك صور ل

ضوابط  يئة دبولها وفقاً لما لديها منلمعايير هيئة التخصصات الصحية في المملكة، وعندها ترفض اله
أن بعض المنشدت الصحية تقوم مع الأسف بالالتفاف  ، مشيراً إلى"واشرماطات من يعمل في هذه المهنة

على هذه الضوابط والتهاون بهذه الاشرماطات، وتقدم للجمهور طبيباً مرموداً حائزاً على الشهادات التي لا 
لطاء ة في المملكة، ذاكراً أنهم ودفوا في الهيئة الصحية الشرعية على أتعرمف بها هيئة التخصصات الصحي

طبية فادحة دام بها أحد الأطباء المستقدمين، وتبين بعد المرافعة أن تعليمه وشهادته ولبرته العملية هي التي 
باشر  هدادته إلى الودوع في هذا الخطأ، كما أن هناك من الأطباء من درس في تخصص طبي معين، إلاّ أن

 (106)التصاصات طبية ألرى لا شأن له بها.

 

                                                        
 .(166معالم القربة في طلب الحسبة )ص: ( 104)
 .4ص  (105)
 .15594م، العدد 2011مارس 5ه، 1432ربيع الأول  30جريدة الرياض، السبت  (106)
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 الاعتداء: – ج

 :في سياق الممارسة الطبية من جهتينيتصور ودوع الاعتداء 

 .لاعتداء دصداً ا-1

 .التطبيب بدون إذن المريض أو وليه أو من له ولاية عامة أو لاصة-2 

 :(107)وتوضيح ما يتعلق بالتغرير وفيما يلي تفصيل ذلك

 :دصداً الاعتداء -أ 

د يكون ، و التغرير في هذا الجانب ديوجب الضرر بالمريض مع دصده والمراد بذلك هو الإددام على فعل ما
 دافعه أحد أمرين:

لثأر  ؛بقصد إهلاك المريض، أو إتلاف أحد أطرافه، أو منافعهأن يكون دافعه الجناية العمد العدوان -1
؛ لما وهذا من أشنع الموجبات، ولكنه دد يقع وهذا نادر المريض، هما، أو لمصلحة تعود عليه من وفاةبين

واستخفاف  ،يتضمنه من الاستهتار بحرمة الأجساد والأرواح؛ واستهانة بما متعهم الله به من حرمة وكرامة
على فعل  ولصعوبة إثباته لارتباطه بالقصد الباعث بثقة المرضى بهم ولجوئهم إليهم لدفع الضرر عنهم؛

 جنايته. 

لدنيئة التي نفوس الا أصـــحاب العن هذا الموجب الذي لا يتخلق به إب في الأطباء الســـلامة والبعد والغال
جعل الفقهاء يتشـــــــــــــــددون في دبول تهمة العمد على  لا تخاف الله، ولا ترعى حدوده ومحارمه، وهذا ما

عليل أو رجا فع اللأنه إسا دصــــــد نالطبيب؛ لأنها للاف الأصــــــل، فقد دال الشــــــيخ الزرداني رحمه الله:)...
 (108)."ذلك والأصل عدم العداء إن ادعى عليه

أن يقصــــــــد الطبيب فعل الجراحة أو صــــــــرف الدواء ونحوه لأجل مصــــــــلحته الشــــــــخصــــــــية دون مراعاة  -2
لمصلحة المريض، لكنه لا يقصد إهلاك المريض أو إتلاف منافعه أو أطرافه، وإن كان يظن أن هناك بعض 

، فهذا بلا شـــــــــــــــك اعتداء يخالف المهمة التي دام بها من فحص أو جراحةالضــــــــــــــرر البدني أو المالي من 
الأللاديات الطبية وأصــــــــــــول المهنة العلمية والعملية، لكنه لا يدلل في العمد لأنه دصــــــــــــد الفعل لكنه لم 

لعمد؛ لأن وربما يقال بدلوله في شــبه ا ،ريض أو تلف أحد منافعه أو أطرافهيقصــد النتيجة وهي هلاك الم

                                                        
 .151، التداوي والمسؤولية الطبية ص 329، أحكام الجراحة الطبية ص 16انظر: الخطأ الطبي مفهومه وآثاره ص  (107)
 (.203/ 8شرح الزرداني على مختصر لليل ) (108)
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العمد: فهو أن يقصد الفعل ، أما شبه  (109).أن يقتله بما يغلب على الظن موته به :عند الفقهاء العمد 
، وإذا تقرر أنه شـــــــــــــبه عمد فيتوجب على الطبيب ونحوه موجب تلك الجناية وهي (110)بما لا يقتل غالباً.

 يرها من العقوبات النظامية وسيأتي ذكرها.غالدية المغلظة والكفارة و 

 : او وليه دون إذن المريضالتطبيب ب-ب 

وصورة المسألة أن يقوم الطبيب بعمل تشخيصي أو علاجي بدون ألذ إذن المريض، فإذا ترتب على 
إلا في  اءلته،فإنه يضمن وتجب مس هذا الفعل ودوع الضرر وثبت أن الطبيب لم يكن مأذونا له بالتصرف

تئذان وارئ التي لا يسمح فيها الودت باسحالات استثنائية، وهذه الحالات الاستثنائية هي حالات الط
 .تلف عضو منه بالتألر في التطبيبأو يض ويغلب على الظن هلاك المريض المر 

 قامهنجد أنه لا يوجد فيها إذن من المريض أو من يقوم مفي المجال الطبي وبتأمل صور التغرير بالمريض 
فة على الطبيب التزامات لاصة، وص مما يوجبفسه لرعاية الطبيب وعنايته، ذلك أن المريض سلم ن

يس عناية وجهود صاددة ويقظة ومتفقة مع الأصول العلمية المقررة، ول التزام الطبيب فيها هي التزام ببذل
، لكن الطبيب الغار لم يلتزم بذلك وإسا راعى (111)التزام بتحقيق الشفاء لأن الشفاء من عند الله.

فهو إسا  المهمة التي دام بها،لو علم بذلك لما أذن له في  مصلحته الشخصية دون مصلحة مريضه، الذي
والعملية التي  ةيتوجب عليه من مراعاة للأصول العلميأذن له بإجراء ما فيه مصلحة له، وثقة بتنفيذه ما 

 تقتضيها مهنته.

عله فإن كان فوإذا أمر الرجل أن حتجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من  دال الشــــــــــــافعي رحمه الله:"
وإن كان  ،فعل ما يفعل مثله مما فيه الصـــــــلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصـــــــناعة فلا ضـــــــمان عليه

فيرى الشافعي رحمه الله أن علة رفع  (112)"،فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالما به فهو ضامن

                                                        
ســـواء كان بمحدد او غير محدد، ولالف الحنفية في ذلك فادتصـــروا على المحدد وذكروا أن المثقل ليس من العمد. انظر: الالتيار لتعليل  (109)

، والمبدع (376/ 8)الهيتمي  لابن حجرحتفة المحتاج في شــرح المنهاج و  (،8/7(، وشــرح مختصــر لليل للخرشــي )5/25المختار للموصــلي)
 (.7/191لابن مفلح )

أ ط( انظر: المراجع السابقة ، لكن لالف المالكية في ذلك فلم يقولوا بشبه العمد ، وإسا يلحقونه بالعمد في دول ، وفي دول يلحقونه بالخ106)
 (.4/242. حاشية الدسودي )

، ودد جاء في المادة السادسة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية في المملكة 34 المسؤولية المدنية والجنائية عن الألطاء الطبية ص (107)
 :)التزام الممارس الصحي الخاضع لأحكام هذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها(. 19ص 

 
 .(185/ 6الأم للشافعي )( 112)
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قصد الإضرار به، فعول به ولا ين يقصد صلاح المالمسؤولية عن الطبيب أن يكون فعله بإذن المجني عليه، وأ
 ن يكون فعله موافقاً لما يقوله أهل العلم بصناعة الطب، وإذا انتفت هذه الشروط وجبت عليه المسؤولية.وأ

 :بات المسؤولية الجزائية الجنائيةموج – 3

، وذلك م نظامي أو مهنيإذا أللَّ بواجب أو التزاتجب المسؤولية الجزائية للطبيب سبقت الإشارة إلى أن 
عند ديامه بفعل أو الامتناع عن فعل يعد مخالفًا للقواعد والأحكام الجزائية أو الطبية، وهذه المخالفة دد تقع 

 .من الطبيب عن طريق العمد، كما ماكن أن تقع بطريق الخطأ

ور العمد وهي بص صور الخطأ، ونكتفي دصد وسوء نية فسيتم استبعادولما كان التغرير لا يكون إلا عن 
ويعد أيضاً ة ومما يوجب المسؤولية الجزائي، أو شبه العمد ولعلها تنطبق على الغالب في صور التغرير، نادرة

 من باب التغرير:

تخلف إذن ولي الأمر بمزاولة المهنة، وماثل ولي الأمر في منح الإذن بمزاولة المهنة وزارة الصحة، بحيث يتقدم 
ة بطلب الحصول على إذن لممارسة مهنته كطبيب، وإذا رأت الإدارة المختصة الطبيب إلى وزارة الصح

 (113)لمعالجة المرضى.مارسة المهنة فإنها تمنحه الإذن بالوزارة أن المتقدم مؤهل لم

ام " وأرى للإمولذا نجد الإمام مالك حتبذ أن تكون ممارسة العمل الطبي مشروطة بإذن الإمام، حيث دال:
وإني لأحب للإمام أن " ودال في موضع آلر: (114)،الأطباء عن الدواء إلا طبيباً معروفاً"هؤلاء  أن لو نهى

 (115)"يتقدم إلى هؤلاء الأطباء في دطع العروق وما أشبهه، ألا يقدم أحد منهم على عمله إلا بإذنه

من ":لداولا يوجد من الفقهاء من نص على إيجاب الضمان عند تخلف إذن ولي الأمر إلا ابن رشد حيث 
لم يضمنه إن لم يخطد في فعلهما إلا أن ينهاهما  مات من سقي طبيب أو لتن الحجام أو تقليعه ضرساً 

 (116)."الحاكم عن القدوم على ذي غرر إلا بإذنه، فمن لالفه ضمن في ماله

بات ن موجم اً ماثل بعض ما من نظام مزاولة المهن الصحية في المملكة لمادة الثامنة والعشرونودد جاء في ا
 (117):وهي المسؤولية الجزائية سأذكر منها ما يخص التغرير

                                                        
 .213-212لطبية صانظر: التداوي والمسؤولية ا (113)
 (.9/368 0البيان والتحصيل لابن رشد  (114)
 (.9/348المرجع السابق ) (115)
 (.10/18، المختصر الفقهي لابن عرفة )(439/ 8التاج والإكليل لمختصر لليل )( 116)
 .20ص  (117)
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 المهن الصحية دون ترليص. مزاولة-1

 اً ترليص غير مشروعة كان من نتيجتها منحه اً مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرد بيانات غير تقديم-2 
 بمزاولة المهن الصحية.

في مزاولة  الجمهور على الاعتقاد بأحقيتهاستعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل -3
 المهن الصحية للافا للحقيقة.

 من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. ل لقباانتح-4

 اً المهن الصحية، دون أن يكون مرلص مما يستعمل عادة في مزاولةلديه آلات أو معدات  ودوج-5

 .ه سبب مشروع لحيازتهايتوفر لدي له بمزاولة تلك المهن أو دون أن

 :مخالفة أحكام بعض المواد ومنها-6

ا به لا ماارس طرق التشخيص والعلاج غير المعرمفأيجب على الممارس الصحي " لمادة السابعة فقرة با
ة المريض مصلح يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً  -أ "المادة التاسعة،  "أو المحظورة لا المملكة اً عملي

ة غير حالة الضرور  لا يجوز للممارس الصحي من -الصحي أن يبذل جهده لكل مريض ب وعلى الممارس
حتظر على الممارس الصحي ما يأتي: "المادة الرابعة عشر "، و اوز التصاصه وإمكاناتهيجأن يقوم بعمل 

استخدام غير المرلص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعده لأي شخص ماارس مهنة صحية 
يجب "المادة التاسعة عشر و  ، "ير شرعية )و( استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكةبصورة غ

، والمادة ..ولي أمره إذا لم يعتد بإرادتهألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو موافقة من ماثله أو 
 (118)ام بها"."الجهل بأمور فنية يفرمض فيمن كان في مثل تخصصه الإلم3السابعة والعشرون، ردم 

 

المبحث الثالث:  دلة إ بات موجبات المسؤولية الطبية، والجهة المسؤولة عن تحمل موجب ذلك، وفيه 
 مطلبان:

  دلة إ بات موجبات المسؤولية الطبية:المطلب الأول: 
لى وهذا مبني ع ،وتهاوثب  وجود الدليل الذي يشهد بصحتهاتفتقر الدعوى المتضمنة لما يوجب المسئولية إلى

الأصل الذي دررته الشريعة الإسلامية من أن الدعاوى لا تقبل مجردة عن الأدلة التي تثبتها. وفي الصحيح 

                                                        
 .20-9نظام مزاولة المهن الصحية ص  (118)
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لناس دال: )لو يعطى ا-صلى الله علية وسلم -أن رسول الله -رضي الله عنهما -من حديث ابن عباس 
. وفي رواية للبيهقي (119)بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه(

. وعليه فإنه يعتمد في إثبات موجب (120)وغيره: )ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر(
 منها:، و الإثبات الشرعية المسؤولية على أدلة

حجة   والإدراروهو أعلم بها من غيره،  شهادة من الإنسان على نفسه ه؛ لكونالإدرار وهو أدوى الأدلة -1
وفي ذلك  ،إنكاره مادام مرتبطا بحق آدمي إليها ولو رجع عن إدراره أو ت القاضي الحكم استناداً كاملة يثب

يقول الإمام ابن فرحون رحمه الله:" لو أدر أحد الخصمين عند القاضي، فحكم عليه مستنداً لإدراره، ثم 
ويعتبر القاضي في  (121)أنكر أن يكون أدر، مضى ذلك الحكم، ولا يفيد الخصم إنكاره، هذا هو المشهور"

                                                                  (122)إدرار الطبيب ما ينبغي اعتباره من توفر شروط أهليه المقر.

وحتتاج هذه الوسيلة إلى جرأة من دبل الأطباء ومن في حكمهم لاصة وأن الحصول على إدرار من الطبيب 
ات ويرجع الأمر في ذلك إلى الخوف من حتمل تبع غير متحصل في عالم الطب؛ طأ الطبيبارتكابه للخ

 (123)المسؤولية عما يرمتب من أضرار للمريض، فيلجأ الأطباء إلى إلفاء الخطأ الطبي وعدم الاعرماف به.

وإذا كان الأمر كذلك فيما يصنف كخطأ طبي فإن الأمر أشد صعوبة في إثبات التغرير الطبي لأنه عن 
 دصد وسوء نية، فلا يتصور إدرار الطبيب بما يدينه ويوجب مساءلته وعقوبته الجنائية.

، وتعتبر الشهادة من أهم وسائل (124): وهي إلبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادةالشهادة-3
بات الحقوق وتوثيقها، ويختلف العدد والجنس المطلوب فيها للإثبات بحسب الغرض المطلوب فإثبات إث

يه تثبت بشهادة رجلين عدلين، أما ما يراد به العوض المالي فيقبل ف -غير الزنا-موجبات الحدود والقصاص 

                                                        
 الأدضية، (، ومسلم في كتاب6/35)4552بردم ،  أولئك لا للاق لهم ذين يشرمون بعهد الله وأماانهم  ناً دليلاً باب إن التفسير القرآن، ألرجه البخاري في كتاب  (119)

 (.3/1336)1711بردم ،باب اليمين على المدعى عليه 
وحســــن إســــناده النووي .21201بردم  ، كرباب البينة على المدعي واليمين على من أن، الدعوى والبيناتفي كتاب ( 10/427ألرجه البيهقي في الســــنن الكبرى) (120)

 .(8/307وصححه الألباني في الإرواء)(، 12/3في شرحه على مسلم )
 (2/48تبصرة الحكام ) (121)
، المســـؤولية القضـــائية الشـــرعية في دضـــايا المســـؤوليات الطبية، 285، والتداوي والمســـؤولية الطبية 331انظر: أحكام الجراحة الطبية ص  (122)

 .39لؤي الراشد ص 
 .67( انظر: إثبات الخطأ في الفقه الإسلامي، هدى فرج أبو إسماعيل ص 123)
 (.7/364العناية للبابرتي ) (124)
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لا يطلع عليه الرجال عادة  ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات إلا فيما (125)شهادة رجلين أو رجل وامرأتان
 (126)كالولادة والرضاع وعيوب النساء.

ويتخرج على القول بقبول شهاد النساء منفردات، دبول شهادة الممرضات فيما نص الفقهاء على دبول 
 . (127)شهادتهن فيه في المواضع التي لا يطلع غيرهن عليه كما هو الحال في أثناء العمل الجراحي

 يراعي في الشاهد ما ينبغي مراعاته من الشروط المعتبرة لقبول الشهادة، لاصة فيما وينبغي على القاضي أن
فقد يشهد الممرضون والممرضات على الطبيب الجراح أو على ألصائي يرجع إلى شرط انتفاء التهمة 

ر ر ، وفي هذه الحالة ينبغي رد شهادتهم على الأصل المق(128)التخدير بأمر يتضمن إثباته دفع الضرر عنهم
 .(129)وجود التهمة المؤثرة فيها من عدم اعتبار الشهادة في حال

صه: "من ن وفي اعتبار ذلك في شهادة الأطباء نص عليه بعض الفقهاء حيث جاء في حاشية الرملي ما
يطبب ولا يعرف الطب فتلف شيء ضمن، ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين، غير عدوين له ولا 

 (131)اعتبار العدد والعدالة وانتفاء التهمة.فنص رحمه الله على (130)لصمين" 

دبول -رحمهما الله–ويجوز دبول شهادة الطبيب الكافر عند الإمام مالك، ودد ذكر ابن القيم وابن تيمية 
 (132)شهادة الكافر على المسلم عند الضرورة في الحضر والسفر.

 إلى معرفته إلا عن طريق أهلالخبرة: والمراد بها: إلبار الخبير عن حقيقة أمر لا ماكن التوصل -3
الالتصاص، فحقيقة ما يعرض على جسم المريض لا يعرفه وحتدد حجمه ولطره إلا الطبيب 

 (133)المختص.

                                                        
(، عمدة الفقه لابن ددامة 362-4/360، أســــــــــء المطالب )204(، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 372-7/369( انظر: العناية )125)

 .151ص 
الرضـــــــاع أبو حنيفة فلم يجز شـــــــهادة النســـــــاء منفردات بل رجل وامرأتان لأنه مما يطلع عليه الرجال  انظر: المراجع الســـــــابقة، ولالف في (126)

 (2/141المحارم فلا ضرورة. انظر: الالتيار لتعليل المختار )
 .331انظر: أحكام الجراحة الطبية لللشنقيطي ص  (127)
 المرجع السابق. (128)
-11/234، روضة الطالبين )203(، القوانين الفقهية ص801-2/798الفتاوى للسغدي )انظر في اشرماط انتفاء التهمة: النتف في  (129)

 (.278-4/276(، الكافي لابن ددامة ) 241
 (.2/427حاشية الرملي بهامش أسء المطالب ) (130)
  .332( أحكام الجراحة الطبية ص 131)
 .160الطرق الحكمية لابن القيم ص  (132)
 .289طبية ص انظر: التداوي والمسؤولية ال (133)
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وهي الطريقة التي ماكن بها معرفة لطأ الطبيب إذ الخبراء هم الأشخاص ذو الدراية والمعرفة القوماة والتي 
ع،  لطبيب من عدمه، وهي وسيلة علمية ولا تتعلق بالودائماكن بها الاعتماد على رأيهم في حتديد لطأ ا

كأن يقول إن الدواء الذي وصفه الطبيب لمريض بمثل حالة هذا لا يناسبه، حسبما دلته عليه لبرته ومعرفته 
 (134)بالطب.

طأ في معرض الحديث عن ل-رحمه الله–دال الشافعي  أهل العلم على الرجوع للخبير، حيثودد نص 
اني:"..سئل أهل العلم فإن دالوا دد يخطئ بمثل هذا سئل فإن دال: ألطأت ، حلف ولا المقتص من الج

 (135)دصاص عليه، وحتمل عنه عادلته، وإن دالوا لا يخطئ بمثل هذا فللمستقاد منه القصاص بقدر الزيادة" 
 فاعتبر رحمه الله دول أهل الخبرة في حتديد نوع الجناية وتمييز العمد فيها عن الخطأ.

ما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب، كالموضحة وشبهها، وداء :"-رحمه الله–ذلك يقول ابن القيم  وفي
الحيوان الذي لا يعرفه إلا البيطار. فتقبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره. نص 

 برتهم في ذلك.هل الطب لخفبين رحمه الله الرجوع لشهاد الطبيب فيما يختص بمعرفته أ (136)."عليه أحمد. 

وتختلف شهادة أهل الخبرة عن الشهادة المتعلقة بشخص معين، فالمشهود عليه من دبل أهل الخبرة ليس أمراً 
ته يشهد على أمر ما دلته عليه لبر الخبير لاصاً بشخص معين وإسا أمر عام بجميع الناس، فالطبيب 

الذي يستعمله المريض لا يناسب مرضه بحال، أو  ومعرفته بالطب شهادة عامة كأن يقول: هذا الدواء
يقول: إن الجراحة لم تقع على أصول المهنة الطبية ونحو ذلك من الملاحظات التي يخبر بها الطبيب لبراً عاماً 

قول ن تكون من اثنين لمكان التهمة، واكتفوا بولذا اشرمط الفقهاء في الشهادة أ لا يتعلق بشخص معين،
 (137)الخبرة ، لأنه لا يتصور منه معاداة جميع الخلق. شاهد واحد من أهل

ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله فيما سبق دبول شهادة الطبيب الواحد وأنها كافية في إثبات الحكم إذا لم 
 يوجد غيره.

ول صلأوإذا التلف الخبراء في شهادتهم يعمل بقول الأكثرية، أما لو استووا فتقدم شهادة المثبتين لموافقته 
وافقة إثباتاً ونفياً، والإثبات مقدم على النفي، ثم إن شهادة المثبتين م اتضمنت المهنة؛ وذلك لأن الشهادتين

 للأصل الموجب لبراءة الطبيب وشهادة الآلرين مخالفة له فرجحت شهادة الإثبات على النفي.

                                                        
 .133الإذن فبي إجراء العمليات الطبية احكامه وأثره في ضمان الخطأ الطبي، هاني الجبير ص  (134)
 (.6/64الأم ) (135)
 .111ص لطرق الحكمية ( ا136)
 .290انظر: التداوي والمسؤولية الطبية ص (137)



   عنوان البحث

[34] 

 

  يضمن كالختان إلا إذاالكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوءها لاجاء في مجمع الضمانات:" 
 .(138)"ودال رجلان: هو أهل لا يضمن  ،غلط فإن دال رجلان: إنه ليس بأهل وهذا من لرق فعله

وأما إن اكتمل نصاب أحد الشهادتين دون الألرى فتقدم الشهادة التي اكتمل نصابها، لذلك جاء في 
 ل واحد وفي جانب الآلر اثنان ضمنوإن كان في جانب الكحامجمع الضمانات في تمام المسألة السابقة:" 

 (139)". الكحال

 (140)أما إن التلفت أدوال الشهود واضطربت أدوالهم فإنها تسقط شهادتهم وتلغى.

 ذ يستند على ماإ ،المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجلات المستشفياتالكتابة: والمراد بها -4
ملفه  كمعرفة ما تم اتخاذه حيال المريض، ومعرفة وادعه من  ،دون فيها في معرفة تفاصيل الإجراءات المتبعة

التي تمت له وما يرمتب عليها، والتحقق من إذنه وشرح المضاعفات المحتملة له ونحو  الطبي، والفحوصات
 (141)ذلك. 

فتعتبر حجة في حال العثور عليها في سجلات المستشفيات فإذا وجد بها ما يوجب مؤالذة الأطباء 
إنها تعتبر مستنداً شرعياً، مالم يقم الأطباء ومساعدوهم الدليل على تزويرها أو العبث في ومساعديهم ف

 مضمونها.

وبالنظر على الوادع فإن هذه الوسيلة لا تخلو من صعوبات تعرمي مهمة الحصول عليها بكل صدق وأمانة، 
ن السبب في ، ودد يكو حيث أن فرضية التلاعب بها من دبل الطبيب أو المستشفى الذي يعمل به دائمة

ذلك الرغبة في إلفاء الخطاء وما ينتج عنها نفياً للمسؤولية وتهرباً منها مما يزيد الأمر صعوبة على المريض، 
 (142)ويضعف تأثير تلك الوسيلة في إثبات الخطأ الطبي.

الفحص الطبي، و القرائن والدلائل والعلامات الواضحة، والقوية البالغة درجة اليقين، كنتائج التشريح، – 5
 (143)ووسائل التقنية الحديثة كدلات التصوير أو التسجيل، وكشوفات الحسابات البنكية، وغير ذلك.

                                                        
 .48ص  (138)
  ( المرجع السابق.139)
 .295-294والتداوي والمسؤولية الطبية ص  ،334-333انظر: أحكام الجراحة الطبية ص  (140)
 .39المسؤولية القضائية الشرعية في دضايا المسؤوليات الطبية، لؤي بن يوسف الراشد ص  (141)
 .71انظر: إثبات الخطأ في الفقه الإسلامي، هدى فرج أبو إسماعيل ص  (142)
رائن في الفقه الإســـلامي، ينظر على ســـبيل المثال: القضــاء ، وللاطلاع على حكم العمل بالق391تغرير الممارس الصـــحي بالمريض ص  (143)

ســــلامي لإبالقرائن المعاصــــرة لعبد الله العجلان، الإثبات بالقرائن في الفقه الإســــلامي لإبراهيم الفايز، القضــــاء بالقرائن والأمارات في الفقه ا
 لعبدالعزيز الدغيثر.
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لتتحقق  أنه لا بد من إثبات الرابطة السببية بين الخطأ والضرر الوادع على المريض هومما تنبغي الإشارة إلي
يض يب في أحد إجراءات العلاج فيتوفى المر إذ أنه دد يقع لطأ من الطب طبية،بذلك شروط المسؤولية ال

ه لقاء الحق فإن الطبيب تتم مجازات وفي مثل هذه الحالة إذا كان الخطأ فاحشاً  ،بسبب غير عائد لذلك الخطأ
ن وجد إ العام فقط بالعقوبات المقررة في نظام مزاولة المهن الصحية. أما الحق الخاص فيرد طلب صاحبه

 (144).ة بين الخطأ والضررلعدم ثبوت العلادة السببي

 عن تحمل موجب المسؤولية الطبية:الجهة المسؤولة المطلب الثاني: 
ذلك عن طريق  سواء كانوالآثار المرمتبة عليه، والمقصود: الجهة المسؤولة عن حتمل موجب التغرير الطبي 

 .، أو عن طريق التسببالمباشرة

 المعالج إذا هذا يقول الخطابي رحمه الله:"لا أعلم للافاً في هل العلم، وفيوالتضمين بالمباشرة محل اتفاق بين أ
وحكى ابن القيم ، (145)" والمتعاطي علماً أو عملًا لا يعرفه متعدي، تعدى فتلف المريض كان ضامناً 

مله ولم فإذا تعاطى علم الطب وع الإجماع على تضمين الطبيب الجاهل لتغريره بالمريض، حيث دال: "
، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأددم بالتهور على مالم يعلمه، فيكون دد غرر يتقدم له به معرفة

 (146).جماع من أهل العلم"إبالعليل، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا 

 ، واستثنوا(147)ذكر الفقهاء أن القاعدة في الإتلاف: أنه إذا اجتمعت المباشرة والسبب ددمت المباشرةودد 
 قدم فيها السبب أو يشاركه في التضمين.من هذه القاعدة عدة صور ي

كر في ، حيث ذ توضح تلك الاستثناءات ودد وضح ذلك ابن رجب بقاعدة مهمة تتضمن دواعد فرعية
 نص القاعدة:" إذا استند أموال الآدميين ونفوسهم إل مباشر وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب،

كانت   ناء كانت ملجئة أم غير ملجئة، ثم إعنه، سو  لا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئةإ
المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها استقل وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في 

 (148).الضمان"

                                                        
 .39ؤوليات الطبية، لؤي بن يوسف الراشد ص ( انظر: المسؤولية القضائية الشرعية في دضايا المس144)
 (.4/39معالم السنن ) (145)
 (.127/ 4، زاد المعاد في هدي لير العباد)103الطب النبوي ص  (146)
 .135، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 162(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1/133انظر: المنثور في القواعد للزركشي) (147)
 .284ص القواعد لابن رجب (148)
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 يستنبط منها الجهة المسؤولة عن حتملماكن أن -(149)ودد تضمنت هذه القاعدة ثلاثة دواعد فرعية 
 :وهي-عن التغرير بالمريض موجب المسؤولية الطبية

الأولى: إذا اجتمعت المباشرة والسبب، ولم تكن المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، تعلقت المسؤولية 
 بالمباشرة دون السبب.

 وحدد له طريقة ومقدار ومواعيد تناوله، لكن المريض أهمل تناوله في فإذا صرف الطبيب للمريض دواء معيناً 
-باشر، فإن الضمان يكون على المأو زاد في مقدار الجرعة من تلقاء نفسه فتضرر بذلك ،ةالمواعيد المحدد
 تكن مبنية ولملا المتسبب وهو الطبيب الذي وصف له الدواء؛ لأن الضرر حصل من المباشرة -وهو المريض

 على السبب أو ناشئة عنه.

ن المباشرة لى السبب وناشئة عنه، ولم يكن مإذا اجتمعت المباشرة والسبب، وكانت المباشرة مبنية عالثانية: 
 .عدوان تعلقت المسؤولية بالسبب دون المباشرة

أو  ،دواءو عبث بمحتوى الأ ،و وصف له منتجاً مقلداً الطبيب المريض فوصف له دواء ضاراَ، أ كما لو غرَ 
ونحو ذلك ته، مضاعفاوهمه بفاعلية دواء معين مع كونه لا زال في طور البحث والتجربة ولا يعلم عن مدى أ

 .دون النظر لمصلحة المريض ردود الماديمن الممارسات المضللة الخادعة التي يهدف منها الم

ولكن بناء على  ؛دون علمه بخطورة الدواء وعدم فعاليتهللمريض الدواء  هذه الحالة لو صرف الصيدليففي 
 – لا المباشر-بيبوهو الط- المتسبب، فإن الضمان على بالمريض نتج عنه ضررثقته بوصفة الطبيب، ثم 

الأصل في و  ،لمريض كانت مبنية على وصية الطبيبالدواء ل لكون المباشرة وهي صرف-الصيدليوهو 
ية الأصول المهنية والأللاد حسب ما تنص عليهمصلحة المريض الصدق وبذل النصح ومراعاة الطبيب 

 .لمهنةل

 بية،، أو التصوير بالأشعة والمناظير الطائج التحليلى نتوكذا لو شخص الطبيب حالة المريض بناء عل
ترتب و  وبناء عليه ألطأ الطبيب في تشخيص الحالة، وحصل في تلك التحاليل أو تقارير الأشعة لطأ،

لى جهة عيتحمل المحلل أو المصور بالأشعة المسؤولية كاملة ففي هذه الحالة  على ذلك ضرر بالمريض،
عدين نه غير متعد بفعله، وهذا في حال كون هؤلاء المسا؛ لأإن كان مباشراً ، وتسقط عن الطبيب و السببية

                                                        
 .126-124للاستزادة في تفصيل القاعدة وصورها انظر: داعدة الغار ضامن وتطبيقاتها الفقهية ص (149)
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ليتهم ليهم العمل مع علمه بعدم أهإ، ولكن لو أسند  للعمل الطبي ولكن حصل منهم لطأللطبيب مؤهلين
 (150)فإن الطبيب حينئذ يشرمك معهم في المسؤولية ويدلل ذلك في القاعدة الثالثة.

رة اشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، وكان من المباشبلمباشرة والسبب، وكانت المإذا اجتمعت االثالثة: 
 عدوان، كانت المسؤولية مشرمكة بينها وبين السبب.

شرة وهي ن المبالأ ؛كما لو أكره شخص آلر على دتل معصوم فقتله، فعند الحنابلة يشرمكان في المسؤولية
لأنه و ة عنه، والمباشر متعد بفعله؛ لأن الإكراه لا يبيح القتل القتل مبنية على السبب وهو الإكراه وناشئ

 (151)دصد استبقاء نفسه بقتل غيره.

 (152)وماثل لذلك في المجال الطبي بعدة أمثلة:

يتحمل المستشفى مسؤولية الأفراد الذين يعملون بها من جهة أهليتهم بفعل المهمة التي تناط بكل فرد  – 1
 ، وإذا لم يكونوا مؤهلين فإن المستشفى يتحملساءلةالم هلية سقطت عنهذا توافرت فيهم الأ، فإمنهم
كذلك يتحمل و  ويتحمل كل ممارس صحي نتيجة لطئه على وجه المباشرة، ؤولية على وجه السببية،المس

ن الضرر يتحمل المستشفى المسؤولية ع جهزة وصلاحيتها للعمل، كماالمستشفى المسؤولية عن الآلات والأ
ريض إذا كان يفرض على الأطباء ومساعديهم حتميل المريض أعباء وتكاليف مالية زائدة عن الوادع بالم
 و أعمال جراحية لا حتتاجها المريض.أجراء فحوصات وحتاليل بإ ،المطلوب

سؤولية مثلاً المسؤولية لكونه مباشر للفعل، ويتحمل المستشفى أيضاً المأو الجراح تحمل الطبيب الفاحص يف
متعد بفعله ما  ، ولأن الطبيب ونحوهالطبيب ونحوه بفعل ذلك لأجل الربح المادي ية لإلزامهسببعلى وجه ال

اليف الإجراء ولإغرائه بتخصيص نسبة معينة له من تكيضر المريض ولا حتتاجه استجابة لمطالب المستشفى 
  الطبي.

ر لا تتوفر فيه لى ألصائي تخديععلى وجه السببية إذا أحال المريض المسؤولية الجراح يتحمل الطبيب  – 2
 سؤوليةجرت به الأعراف الطبية، ويتحمل ألصائي التخدير الم الأهلية المعتبرة للقيام بمهمة التخدير على ما

و التار طريقة لا تناسب حال أإذا التار مادة لا تناسب المريض أو زاد في الجرعة، على وجه المباشرة 
 ر.مخاطمضاعفات و أو تشتمل على  المريض

                                                        
 بتصرف. 340-338انظر: أحكام الجراحة الطبية ص  (150)
 (.6/21(، مطالب أولي النهى )3/262شرح منتهى الإرادات ) (151)
 .351-334للاستزادة، انظر: أحكام الجراحة الطبية ص  (152)
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عة أو المناظير المصور بالأشيتحمل الطبيب الفاحص المسؤولية على وجه السببية إذا أحال المريض على – 3
لية تقع على فإن المسؤو  الطبية مع علمه بعدم أهليتهم بمهمة العمل الطبي، ونشأ عن ذلك ضرر بالمريض،

سؤولية؛  المشرمك الطبيب معه فييو  لأن الأصل أن الضمان على المباشر، ؛بالأشعة ونحوه المباشر للتصوير
 .للتصوير لتغريره بالمريض بإحالته على من ليس أهلاً لأنه متسبب بذلك 

 

 :غريرالمتعلقة بالت الآثال المترتبة عل   بوت موجبات المسؤولية الطبيةالمبحث الرابع: 
 الآتية:ثار من الآبت المريض موجب المسؤولية فإنه يرمتب على ذلك واحد أو أكثر ثإذا أ

شمل الديات ه، والتعويض يجنته يداه مما ثبتت مسؤوليته عن ادي لقاء ماوهو التعويض الم :الضمان – 1
 .والأروش

ب بجناية "المال الواجوالديات تشمل دية النفس والأعضاء والمنافع المقدرة شرعاً، ودد عرفت الدية بأنها 
 (154).ال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية"الم": ، وديل(153)على الحر في النفس، أو فيما دونها"

ة ليس لها ددر نايبجأما الأرش: فيطلق على ما ليس له ددر من الدية في الجراحات، فما يألذه المجني عليه 
 جني عليه بسبب الجناية.موهذا الأرش جابر لل معلوم من الدية يسمى أرشاً،

 موجب له عدة صور كما سبق ذكره في لممارسين الصحيينبيب ونحوه من ابالمريض من دبل الطوالتغرير 
 تلك الصور: ومنويختلف ددره ومن يتحمله بحسب نوع الجناية وهي موجبة للضمان المسؤولية الطبية 

ريض ولذا وأشدها تغريراً بالم: فإن ذلك من أشد موجبات المسؤولية الطبية صول المهنةجهل الطبيب بأ –أ 
بل ذلك دطب ال: " من تطبب ولم يعلم منه الحديث ، حيث ورد فيالضمان ن الشارع رتب على ذلكفإ

 .فهو ضامن"

 :لى دولينع و تجب في مالهأالتلف الفقهاء فيمن يتحمل دية الطبيب الجاهل هل تتحملها العادلة ودد 

 .(155)وهو المعتمد عند المالكية ،أن الدية تثبت في مال الطبيب القول الأول:

                                                        
 (.5/58(، حاشية الجمل )8/451(، حتفة المحتاج )295/ 5مغني المحتاج ) (153)
 (.2/330(، نيل المدرب بشرح دليل الطالب)6/5كشاف القناع)  (154)
 (.4/28(، حاشية الدسودي)4/200بداية المجتهد ) (155)
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 (157)، وبه دال الشافعية.(156)، وهو دول عند المالكيةلدية على عادلة الطبيبالقول الثاني: أن ا

 يتعرضوا لوجوبها على عادلته أو لزومها في ماله.ودد أطلق الحنفية والحنابلة القول بالضمان ولم 

 :أدلتهم

 :دليل القول الأول

 (158)ماله.( أي يتحمله في فهو ضامنر الحديث )ظاهوهو  بذلك لتغريره بالناس لأنه متعد

 دليل القول الثاني:

يعد من باب الخطأ وليس العمد لأنه لم يقصد دتل المريض ن يستدل لهم أن فعل الطبيب الجاهل أماكن 
 والخطأ تتحمله العادلة.

ة له وعقوببالصواب رجحان القول الأول لأنه ظاهر إطلاق الحديث، -علموالله أ–الذي يظهر  :الراجح
 .ادهمجسبأرواح الناس وسلامة أ والمخاطرة لذريعة التهاون في التغرير وسداً على تغريره بالناس، 

 :مخالفة أصول المهنة-ب

نه من دبيل أاعتبر الفقهاء رحمهم الله الطبيب الذي يخالف أصــــــــــــــول المهنة المعتبرة ويرمتب على فعله ضــــــــــــــرر 
لمعالجة، وحصل منه بيب في اولو ألطأ الط :"جاء في نهاية المحتاج يب المخطئ وتجب الدية على عادلته،الطب

 (159)".التلف وجبت الدية على عادلته

 لكن إذا كانت هذه المخالفة ليست من دبيل الخطأ وإسا عن دصد وسوء نية كما في حال التغرير بالمريض

كان باعث الطبيب مجرد مصـــــــــلحته دون دصـــــــــد إهلاك المريض أو إتلاف أحد أطرافه أو منافعه فيلحق فإذا  
نه دصــــــــد الفعل لكن لم يقصــــــــد القتل، أما إذا كان الباعث هو الجناية على المريض بقتله أو لأبشــــــــبه العمد 

 القصاص. تبر جناية عمدية توجبعمداً فإنها تع تسبب بضررهال

                                                        
 (.8/203(، شرح الزرداني على لليل )4/28حاشية الدسودي ) (156)
 (.4/166أسء المطالب ) (،8/35نهاية المحتاج ) (157)
 (.4/200انظر: بداية المجتهد) (158)
(159) (8/35.) 
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 ،وإذا دلنا بأن الجناية شبه عمد فإن الدية تكون على العادلة لكنها تكون مغلظة كسائر جنايات شبه العمد
 (160)الدية إسا يكون في أسنان الإبل. والتغليظ والتخفيف في

 الاعتداء:  -ج

 ن الاعتداء له صورتين: وسبق أن ذكرنا أ

ناية عمدية، ي جأالاعتداء دصـــــداً بالجناية العمد العدوان على المريض وهذه يرمتب عليها القصـــــاص ك – 1
اني وتكون في على الج تخلف شرط أو بالعفو فإنها تجب الدية المغلظةوفي حال تعذر القصاص لأي مانع أو 

  .ماله ولا تتحملها العادلة

ف في العادلة لولوإسا  ،وأرش الجناية على الجاني، أن بدل المتلف يجب على متلفهلأن الأصــــــــــل يقتضــــــــــي "
 بدل كما هو الأصـــــل في  وتكون حالة غير مؤجلة،  عذر له، فلا يســـــتحق التخفيفوالعامد لا ،لكثرة الخطأ

 (161)".المتلفات

إذن من  يوجـــد فيـــهوالتغرير من دبـــل الطبيـــب ومن في حكمـــه لا  :و وليـــهلجـــة دون إذن المريض أالمعـــا – 2
تضيه قي في الحقيقة؛ ذلك أن المريض إسا أذن للطبيب في المعالجة وسلم نفسه له بناء على ما المريض أ و وليه

لأصــــــــــول العلمية ا التي تقرهاالصــــــــــاددة لمصــــــــــلحة المريض من التزام الطبيب ببذل العناية الواجبة  العقد الطبي
، والطبيب الغار لم يلتزم بذلك بل راعى مصــــــلحته الشــــــخصــــــية دون اعتبار للأضــــــرار المرمتبة والعملية للمهنة

ان ويوجب المســــــــــــــاءلة والضــــــــــــــمان المتمثل في الدية إذا ك، وفي ذلك مخالفة للعقد على ذلك التغرير بالمريض
 مقدر.الضرر مقدراً شرعاً أو الأرش إذا كان غير 

ء عند فقد جا على عادلته،وذد ذكر الفقهاء أن ضـــــمان من عالج بغير إذن يكون كضـــــمان المخطىء يكون 
فصاد جاء إليه عبد فقال: افصدني ففصده فصدا معتادا فمات به يضمن ديمة القن وتكون على " الحنفية:

من فعل " المالكية:، وعند (162)"عادلة الفصــــــــــــــاد لأنه لطأ وكذا الصــــــــــــــبي تجب ديته على عادلة الفصــــــــــــــاد
أو في مجاوره  به أو لم يؤذن له أو ألطأ فيه يجوز له من طبيب وشــبهه فتولد منه الهلاك فإن كان جاهلاً فعلا ً 

 (163)."أو دصر فالضمان كالخطأ

                                                        
 ( .6/19كشاف القناع )  (، 3/210( المهذب )160)
 (.7/231الروض المربع مع حاشية ابن داسم ) (161)
 .(48مجمع الضمانات )ص: ( 162)
 .(362/ 9منح الجليل شرح مختصر لليل )( 163)
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لا يظهر  كباعتبار دصــــــد نفع المريض والإحســــــان به، ولكن ذلالتطبيب بغير إذن بالخطأ الفقهاء ودد ألحق 
لحاده بالطبيب أن إ - والله أعلم -؛ لذا يظهر ليلحة المريضفيه ســــــــوء نية وعدم اعتبار مصــــــــفي التغرير لأن 

 الجاهل في إيجاب الضمان في ماله أولى من إلحاده بالمخطىء بجامع وجود التغرير في كلا الصورتين.

 الأضرار الناشئة عن غشه ولداعه للمرضى.يستحق التخفيف بتحمل العادلة عنه  ولا

 ير:التعز  – 2
ما يقدره القاضـــــي من العقوبة على جرماة لم يرد في الشـــــرع عقوبة مقدرة ، وهو التأديب الذي دون الحدوهو 

 (164)عليها.

تبـــاع م اعـــدعلى و وعلى عـــدم تخلف إذن ولي الأمر بمزاولـــة المهنـــة، يرمتـــب هـــذا الأثر على موجـــب الجهـــل، 
الكذب  في التطبب منتعزير صــــــــاحبه؛ لما ، أما موجب الجهل فإنه لا إشــــــــكال في الأصــــــــول العلمية للمهنة

والتدليس على الناس على وجه يتضــــمن الاســــتخفاف بأرواحهم وأجســــادهم الأمر الذي يتوجب معادبته بما 
 (165) .يردعه، ويزجر غيره عن فعله

وأما " يل:بالضــرب والســجن، جاء في البيان والتحصــالجاهل  المتطبببعقوبة فقهاء المالكية صــرح بعض ودد 
 (166)."العقوبة من الإمام بالضرب والسجنن لا حتسن وغر من نفسه، فعليه إن كا

فـإن كـان من أهـل المعرفـة ولكن ألطـأ فخطؤه على العـادلـة إن بلغـت الجنـايـة الثلـث، وفي الفواكـه الـدواني:" 
 وإلا كانت في ماله، كما لو لم يكن من أهل المعرفة وغر من نفســـــــــــــــه فإن عليه الدية في ماله والعقوبة من

 (167)".الإمام في بدنه

الطبيــب فيــة مر، ودــد ذكر الحنوكمــا يعزر في بــدنــه فــإنــه يعزر بمنعــه من مزاولــة المهنــة والحجر عليــه من ولي الأ
الغ ومنها جواز الحجر على الب الجاهل من ضــمن الأشــخاص الذين حتجر عليهم، جاء في الأشــبه والنظائر:"

                                                        
 .136اس دلعة جي ص انظر: معجم لغة الفقهاء، محمد رو  (164)
 .366انظر: أحكام الجراحة الطبية ص  (165)
(166) (9 /349.) 
 (117/ 2لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )( ا167)
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 اري المفلس؛ دفعــاً والمكــالمفتي المــاجن، والطبيــب الجــاهــل، ث: في ثلا-رحمــه الله-ل الحر عنــد أبي حنيفــةالعــادــ
 (168).للضرر العام"

من  وإن كان يتضـــــمن الإضـــــرار بهم شـــــارة إلى منع هذا الصـــــنف من الأطباءإ( فيه )دفعاً للضـــــرر العام فقوله
 لمتطببا جهة كســــبهم المادي إلا أنه مبني على دفع ضــــرر أعظم وهو الضــــرر الذي ســــيلحق المجتمع بســــبب

 (169).الجاهل

لمهنة اودد جاء في نظام مزاولة المهن الصـــحية في الســـعودية ما يدل على عقوبة الطبيب الجاهل الذي ماارس 
لية ى المؤهل المطلوب للمهنة من أي كحصـــــــل عل لمن-كما ورد في المادة الثانية –دون ترليص والذي مانح 

 .الصحية ت ألرى مطلوبة تعرمف بها الهيئةطبية تطبيقية أو مؤهلاو كلية علوم أو كلية صيدلية أطبية 

 :(170)نفي المادة الثامنة والعشري المرمتبة على ذلك ما وردالعقوبة من و 

مع عدم الإللال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة ألرى، يعادب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة ) 
زاول المهن الصــــــــحية  -1بتين كل من: أشــــــــهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقو 

 همنحها ن نتيجتددم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان م-2دون ترليص. 
 على هوراسـتعمال وسـيلة من وسـائل الدعاية، يكون من شـأنها حمل الجم-3ترليص بمزاولة المهن الصـحية. 

من الألقاب التي تطلق  اً انتحل لنفســـــــــــه لقب-4لافا للحقيقة. المهن الصـــــــــــحية ل في مزاولة الاعتقاد بأحقيته
المهن  وجدت لدية آلات أو معدات مما يســــــــــــــتعمل عادة في مزاولة-5ادة على مزاولي المهن الصــــــــــــــحية. ع

 (.اأن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتهبمزاولة تلك المهن أو دون  له اً الصحية، دون أن يكون مرلص

لأمر في منح اذن ولي الأمر والذي يتمثل في الرمليص بذلك ممن ينوب عن ولي وأما ما يتعلق باشــــــــــــــرماط إ
وســـبب ذلك  ،، فلم ينص الفقهاء على العقوبة المرمتبة على تخلف إذن ولي الأمرهي وزارة الصـــحةالرمليص 

لحكومات ، حيث تشـــرمط ااضـــر، بخلاف عصـــرنا الحفي العهود الســـابقةاً فيا يظهر أن الإذن لم يكن مشـــروط

                                                        
لمكاري المفلس: هو الذي يكاري الدابة ويألذ الكراء، فإذا جاء أوان الســـــــــفر ظهر لا دابة له، وا .75الأشـــــــــباه والنظائر لابن نجيم ص (168)

لتعريفات ا ديل: المكاري المفلس، هو الذي يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل، وليس له إبل ولا ظهر حتمل عليه، ولا مال يشــــــــــــــرمي به الدواب.و 
 .228للجرجاني ص 

 .367انظر: أحكام الجراحة الطبية ص  (169)
 .20ص  (170)
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من غير أن  ل، حين يقتل القاتحكم ولي المقتولماكن أن يخرجَ على و  ،على إذن بالعلاجصـــــــــــول الطبيب ح
 (171).، فإنه يؤدب لافتياته على الإمامحتصل على إذن الإمام

، لم يكن لوليــه أن ينفرد د في نفس أو طرفو وإذا وجــب الق): للمــاوردي جــاء في الأحكــام الســــــــــــــلطــانيــة 
عزره الســلطان  ،تيفائه من نفس أو طرف، ولم يتعدفإذا انفرد ولي القود باســ.. لطان،باســتيفائه إلا بإذن الســ

اص صـــأن مســـتوفي الق د بين رحمه الله تعالىفق (172)(فلا شـــيء عليهقه بالقود ودد صـــار إلى ح اته عليهيلافت
 وإلا فإنه يكون دد افتات على الإمام ومن ثم يلزم تعزيره .، يجب أن يألذ الإذن من الإمام

، فإنه م أو نائبهإذن الإماإن ودع منه دتل للقاتل بلا : )عن ولي المقتول-رحمه الله-الدســودي جاء في حاشــيةو 
 (173).(دب لافتياته على الإماميؤ 

ودد جاء في نظام مزاولة المهن الصحية في المادة الثامنة والعشرين عقوبة مزاولة المهنة دون ترليص ودد سبق 
 لجاهل.في عقوبة الطبيب ا اذكره

ة مخطئاً فقد اعتبر الفقهاء الطبيب الذي يخالف الأصــول المهنيوأما ما يتعلق بمخالفة الأصــول العلمية للمهنة 
 وكونها على عادلته.جروا عليه حكم الطبيب المخطئ من حيث الدية أو 

ناية الثلث، لجفإن كان من أهل المعرفة ولكن ألطأ فخطؤه على العادلة إن بلغت ا: "الفواكه الدوانيجاء في 
 (174)".وإلا كانت في ماله

لتوضيح في ا، جاء في لكن ذكر بعض فقهاء المالكية أن التأديب لاص بالطبيب الجاهل ولا يؤدب المخطئ
رب والســــــــــــــجن، ولا يؤدب ضــــــــــــــابن رشــــــــــــــد: وال، وينفرد الجاهل بالأدب" :شــــــــــــــرح مختصــــــــــــــر ابن الحاجب

 (175)".المخطئ،

صــــلحة المريض يســــعى لمطأ ليس فيه دصــــد وأن الغالب أن الطبيب وماكن التســــليم بذلك على اعتبار أن الخ
ن جهة مخالفته ملكن إذا كان هناك تغرير من الطبيب ونحوه وســبب ضــرراً للمريض فإنه ينبغي تعزيره  ونفعه،

وغشــه  ،إللاله بموجب العقد الذي يســتلزم من الطبيب بذل العناية اللازمةو لما تقتضــيه أصــول المهنة الطبية 

                                                        
 .316-315انظر : التداوي والمسؤولية الطبية ص  (171)
 .343ص  (172)
(173) (4/239). 
(174)(2 /117) . 
(175) (8/339.) 
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نظام مزاولة المهن  فيلذا جاء في اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والعشـــــرين  ه للمريض وعدم نصـــــحه،وليانت
المســؤولية الجزائية هي  : " ما يبين أثر القصــد في وجوب تلك المســؤولية تعريف المســؤولية الجزائيةفي الصــحية 

قواعد الامتناع عن فعل يعد مخالفاً لل وذلك عند ديامه بفعل أوالإللال بواجب أو التزام دانوني أو مهني 
ي من دبل ، وهذه حم تتوفر يلزم وجود دصد جنائلأحكام الجنائية أو الطبية التي حددتها الأنظمة القانونيةاو 

الطبيـــب أي يكون عـــالمـــاً بالأضــــــــــــــرار التي دـــد ترمتـــب من فعلـــه ومع ذلـــك دـــام بـــه إضــــــــــــــــافـــة إلى إرادتـــه في 
  (176).إحداثه"

المســؤولية  التاســعة توجبن مخالفة المادة الثامنة والعشــرين من نظام مزاولة المهن الصــحية أ ودد جاء في المادة
ل، أو بإحدى ريا بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف العقوبة - الجزائية وهي

 المادة ورد في ودد - منصـــــــــوص عليها في أنظمة ألرىمع عدم الإللال بأي عقوبة أشـــــــــد  هاتين العقوبتين
ذل جهده لصحي أن يبيجب أن يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة المريض، وعلى الممارس ا-أ :)التاسعة

يجب على الممارس الصــحي أن لا يقوم بأي عمل طبي لا حتقق فائدة للمريض  9-1: اللائحة. كل مريضل
حالته لا  انتك  أو تنويم المريض إذا لا لزوم لهاحم ولو لم يرمتب ضــــــــرر عليه مثل وصــــــــف أدوية أو فحوص 

 (177).) تستدعي ذلك

 عدم استحقاقه للأجر: – 3
؛ لأن يســــــتحق الأجرة لأن العقد باطل فإنه لا ؛في دعواه الطب وهو جاهل بذلكغرر الطبيب بالمريض إذا 

 (178)المريض إسا تعادد معه ظناً منه أنه طبيب.

، ويرجع جرهير الماهر فلا يســـــــتحق أأما غ ":فتح المعين ودد أشـــــــارت لهذا المعء بعض كتب الشـــــــافعية، ففي
أما غير الماهر  :"وجاء في حتفة المحتاج،  (179)"هلعليه بثمن الأدوية لتقصـــــــــــــيره بمباشـــــــــــــرته بما ليس هو له بأ

أنــه لا -من أنــه يضــــــــــــــمن مــا تولــد من فعلــه بخلاف المــاهر - مــا يأتي أوائــل الجراح والتعــازير المــذكور فقيــاس
أن هذا الإضـــرار لا ومن شـــ ،يرجع عليه بثمن الأدوية لتقصـــيره بمباشـــرته لما ليس هو له بأهليســـتحق أجرة و 

 (180)".النفع

                                                        
 .20اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين ص من  3هامش  (176)
 .10نظام مزاولة المهن الصحية ص  (177)
 .310انظر: التداوي والمسؤولية الطبية ص  (178)
 .382ص  (179)
(180) (6/163.) 
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عن دصــــد  ية للمهنةالأصــــول العلم ةالفمخمن صــــور التغرير التي ماكن إلحادها بالجهل بجامع التغرير بالمريض و 
يكون بذلك ، فمن المريض بعلاجهأن الطبيب الغار لم حتصـــــل على إذن كما   ؛ودون اعتبار لمصـــــلحة المريض

وعلى  ،لأن المريض إسا تعادد معه على بذل العناية اللازمة التي تقرها أصـــــــــــــول المهنة جمع بين أمرين محرمين؛
  يستحق الأجرة. ، فإذا كان الهدف الضرر لا النفع فإنه لاة مصلحتهامراع

 نفقة العلاج: – 4
اب العلاج على معء لإيج فلا هالمجني عليولي والتاره  ،دصــاصــاً وأوجبت  على النفسالجناية إذا كانت أولًا: 
وكذا ، ستفد منهيلم  القصاص فلا يجمع عليه بين القصاص وألذ ماله علاجاً حيث يستحق ولي الدم  الجاني

  دون النفس والتـــار المجني عليـــه القصـــــــــــــــــاص فلا يجمع مع القصـــــــــــــــــاص نفقـــة إذا كـــانـــت الجنـــايـــة على مـــا
  (181)العلاج.

راحات في البدن على فالج فأصــــيب المجني عليه بجراحة  في بدنه، إذا كانت الجناية على ما دون النفس، :ثانياً 
 :نوعين

مذهب جمهور الفقهاء من ف ،والشــــــــــــــجاج والجروح المقدرةكما في دِية الأطراف   ،يوجب دية مقدرة ما – 1
، الحنفية،  وإذا دُفعت أية مصـــاريف، لنوع الدِّية فقط،هذا افي أن  (182) والشـــافعية والحنابلة والمالكية في دول 

أو أجرة  العلاج عن تكاليفولا يســــــتحق المجني عليه في هذه الحالة أيَّ تعويض   ،فتكون من حســــــاب الدِّية
،لأن الشـــــارع أوجب فيها الدِّية ولم يقيدها بحال  دون  وهذا؛ الطبيب، ولا ، (183)فوجبت له بكل حال   حال 

 .لأن الشارع لما ددَّرها لم يذكر معها شيئاً آلر زائداً عليها شيئاً آلر؛يذكرون مع وجوب الدِّية 

مة ومعء حكو  ،عدل ةوهذه يجب فيها حكوم ،مقدر-دية الأعضــــــــــــــاء-س فيها أرشالجراحات التي لي- 2
ولا يبطل  ،أن يُجرح الإنســـــــــان في بدنه مما يبقى شـــــــــينه ،أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة العدل في

  (184)شه.أر  فيقدر الحاكم ضو،الع

                                                        
ة البحوث ني عليه وضمان تعطله عن العمل، للشيخ عبدالله المطلق، مجلللاستزادة في المسألة: انظر: بحث مسؤولية الجاني عن علاج المج (181)

 .315-287، ص 70الإسلامية، العدد 
(، واســتثء بعض المالكية 6/51(، كشــاف القناع )6/89(، الأم )13/418(، النوادر والزيادات )6/562انظر: حاشــية ابن عابدين) (182)

 (.4/270م فيها مع المقدر أجرة الطبيب و ن الدواء. انظر: حاشية الدسودي)موضحة الرأس والوجه إذا برئت على شين أنه يلز 
 (.6/51انظر: كشاف القناع ) (183)
 ( بتصرف.18/68) الموسوعة الفقهية الكويتية (184)
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، أما إذا برئت على غير (185)ذا برئت على شــــــــــــــينها بين الفقهاء إللاف في وجوب الحكومة في فهذه لا
 فهل يجب فيها شيء؟ شين وأثر

، (186)يءشــــــــــــــنه لا يجب فيها أمن الحنفية والمالكية ووجه عند الشــــــــــــــافعية والمذهب عند الحنابلة  الجمهورف
جرة أيجب فيها  وديل: ،(187) وهو الصـــــــــــــحيح عند الشـــــــــــــافعية ووجه عند الحنابلة: تجب فيها حكومة ديلو 

 ،(188)الطبيب و ن الدواء وهو دول عند المالكية ودول محمد بن الحسن عند الحنفية وهو مذهب عمر ومعاذ
 (189).ودول الفقهاء السبعة

في  ليـــهلمجني عودـــد ذهـــب بعض الفقهـــاء المعـــاصــــــــــــــرين إلى وجوب حتمـــل الجـــاني تكـــاليف العلاج الطبي ل
بد الله ، ورجحه الشــــــــيخ عومنهم الدكتور مصــــــــطفى الزردا ،مطلقاً ســــــــواء فيما فيه دية مقدرة أو لاالجنايات 

 :دلتهم، ومن أ(190)المطلق

دد تتلف النفس، وهذا من مصـــــــــــلحة الجاني لأن أنه لولا العلاج ربما حصـــــــــــلت ســـــــــــراية في الجراحات  – 1
 تهت إليه فتتضاعف عليه الدية أو الأرش.يكون حكمها حكم ما انالجناية لو سرت 

ن النفس، كثرها فيما دو في حال الســـراية إلى النفس، أو أ أن تكاليف العلاج دد تســـتغرق معظم الدية – 2
ومن ثم لا يبقى لورثة المجني عليه في الحالة الأولى، أو المجني عليه في الحالة الثانية من الدية سوى شيء يسير، 

 .شوه من البدن ما وعما ،الشرعي في جعل الدية عوضاً عما فقد من نفس أو عضووهذا للاف المقصد 

                                                        
 (.4/202بداية المجتهد ) (185)
 (.7/339، المبدع )(9/309، روضة الطالبين )230(، القوانين الفقهية ص 7/316انظر: بدائع الصنائع )  (186)
 .(4/25)الكافي لابن ددامة ،(9/309)روضة الطالبين  :انظر (187)
جعلا فيما دون ا وعمر رضــــــــي الله عنهم ن معاذاً أ ) :(5/353)  شــــــــيبةبيأومصــــــــنف ابن  ،(8/145)ورد في الســــــــنن الكبرى للبيهقي (188)

  .(جر الطبيبأالموضحة 
(، بدائع الصــــــنائع 8/140(، التوضــــــيح في شــــــرح مختصــــــر ابن الحاجب)13/418ادر والزيادات )(، النو 6/259انظر: مواهب الجليل) (189)

(7/316.) 
، مســـؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضـــمان تعطله عن العمل، 138-137انظر: الفعل الضـــار والضـــمان فيه لمصـــطفى الزردا ص  (190)

 .314 -292، ص 70للشيخ عبدالله المطلق، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 
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م نص يجب الودوف عنده، وماكن أن يبرر لقولهولعل هذا القول الألير هو الراجح؛ إذ أنه ليس مع المانعين 
ذلك في كون ي ولا بهذا العلاج ويخشــــــــــى من تفادم الجراحةن ســــــــــبل العلاج ددمااً لم تكن نتائجها معلومة بأ

 صالح المجني عليه.

طباء وأجور الأ ،وما يتطلب ذلك من تكاليف عالية، وتقدم ســـــبل العلاجأما الآن مع تطور وســـــائل الطب 
ل الجاني نفقات العلاج له وجاهته، إضــافة لما ذكرنا من كون ذلك في مصــلحة فالقول بتحم ،والمســتشــفيات

 ليه ديتها.الجاني حم لا تسري الجناية لما هو أعظم فتستقر ع

 القصاص: – 5
ان داصــداً كويعتبر القصــاص أثراً من الآثار المرمتبة على موجب العمد، فإذا ثبت أن الطبيب ومن في حكمه  

 إهلاك المريض، او إتلاف شيء من جسده، فإنه يقتص منه إذا توفرت الشروط المعتبرة لثبوت القصاص.

قتص بيب وغيره فكل من جء جناية عمداً عدواناً فإنه يوأدلة مشروعية القصاص الثابتة في العمد عامة للط
 سواء في الجناية على النفس أو فيما دون النفس. منه

عبد بالعبد لأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصــاص في القتلى الحر بالحر وا ياومن هذه الأدلة: دوله تعالى: }
نــا عليهم فيهــا أن النفس بالنفس والعين بالعين وكتب} :، والآيــة(178 ةســـــــــــــــورة البقرة، الآيــ) بالأنثى{والأنثى 

 .(45)سورة المائدة، الآية  {والجروح دصاص والأذن بالأذن والسن بالسن والأنف بالأنف

ريض ، ولكن إذا غرر الطبيب بالمالســــلامة والبعد عن كل ما من شــــأنه الإضــــرار بالمريضباء والغالب في الأط
ودد ة، عليه القصــــــاص بالشــــــروط المعتبر  من جســــــده فإنه يجبعمداً وترتب على ذلك وفاته او تلف شــــــيء 

في حاشــــــية الدســــــودي ما يدل على وجوب القصــــــاص من الطبيب إذا تعمد الإضــــــرار بالمريض، حيث جاء 
أما سا دصـــد نفع العليل، أو رجا ذلك، و إو  ،نه لم يقصـــد ضـــرراً ألأن الفرض  سا لم يقتص من الجاهل؛إدال:" 

  (191).نه"دصد ضرره فإنه يقتص م لو

  الكفالة:-6
ؤمنة نه يجب عليه كفارة القتل، وهي عتق ردبة مإذا غرر الطبيب ومن حكمه بالمريض فأدى إلى موته فإ

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، دال تعالى:) ومن دتل مؤمناً لطأ فتحرير ردبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
 (192)أهله إلا أن يصددوا(.

                                                        
(191) (4/355.) 
 .92سورة النساء، جزء من الآية  (192)
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ن كونه عمد أو شبه عمد كما دررنا سابقاً، فإنه لا للاف بين الفقهاء في رج عوإذا كان التغرير لا يخ
لشبهه بالخطأ من حيث عدم دصد القتل، ولكن التلفوا في القتل العمد، وجوب الكفارة في شبه العمد 

 تلأنها إذا وجب، ولالف في ذلك الشافعية فأوجبوها في العمد؛ (193)فالجمهور يرون عدم وجوبها في العمد
 (194).أولىمن باب دد تغلظ بالإثم  فلأن تجب في العمد في دتل الخطأ مع عدم المأثم

إ ه؛ لكونه  ، فتمحوألأنها وجبت في الخطأن الكفارة لا تجب في العمد؛ والصحيح ما ذهب إليه الجمهور 
ولأن النص إسا  ؛لا يخلو من تفريط، فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الإثم فيه، بحيث لا يرتفع بها

 ، أما العمد فقد غلظ فيه الوعيد.ورد في الخطأ وألحق به شبه العمد لشبهه به

جراحة  ، فإذا كان تغريره بمباشرة كما لو أجرى لهوتغرير الطبيب بالمريض إما ان يكون بمباشرة أو تسبب
 فلا للاف في وجوب الكفارة عليه.مات منها، 

على  (196)فقد ذهب الجمهور (195)و وصف له علاجاً مات بعد تناولهأما لو تسبب في وفاة المريض كما ل
 لأن السبب كالمباشرة في إيجاب الضمان فكان كالمباشرة في إيجاب؛ وجوب الكفارة على الطبيب كالمباشر

 (197).الكفارة

دول  والذي يظهر هو ؛ لأنه ليس بقاتل ولامتهم،تجب بالتسبب ن الكفارة لاأإلى (198)وذهب الحنفية  
 (199).لإتلاف الآدمي، يتعلق به ضمانه، فتعلقت به الكفارة ببولأنه س مهور؛الج

 المنع من الإلث:-7

                                                        
يرى المالكية أن الكفارة مندوبة في العمد إذا (، 8/515(، المغني)4/286(، حاشـــية الدســـودي )212-10/209( العناية شـــرح الهداية)193)

دهم أنه  العمد ولا يعدونه دســماً مســتقلًا، وفي دول عنعفي عن القصــاص أو تعذر، كما يدرج االمالكية في المشــهور عندهم شــبه العمد في 
 .226كالخطأ. انظر: القوانين الفقهية ص 

 (.9/380(، روضة الطالبين )3/248المهذب) (194)
 .145انظر: الإذن في إجراء العمليات الطبية، هاني الجبير ص  (195)
 (.8/512(، المغني)9/380(، روضة الطالبين )4/406حاشية الصاوي) (196)
 (.3/248المهذب للشيرازي ) (197)
 (.10/214(، العناية )5/26الالتيار ) (198)
 (.8/512المغني ) (199)
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في داتل مورثه هو والخلاف ، (200)أنه لا يرثعمداً أو شبه عمد  مورثه أن داتل في لا للاف بين الفقهاء
ير دد يكون من ر ن التغأيرث على اعتبار نه لا لطأ، وإذا غرر الطبيب بمورثه فرمتب على ذلك موته، فإ

 دبيل العمد، أو شبه العمد، ولا يندرج في الخطأ؛ لأنه لا يخلو من دصد وسوء نية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                        
 (، لكن يخالف الحنفية الجم4/492(، كشاف القناع )3/17، روضة الطالبين)259(، القوانين الفقهية ص214-10/210العناية ) (200)

 هور في القتل بالتسبب فلا يرونه مانعاً من الإرث.
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 الخاتمة:                                         
 وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث، وتتلخص في الآتي:    

اية الطبيب من دصاص أو تعزير أو ضمان، وأن أي مخالفة لآداب أن المسؤولية الطبية هي أثر جن – 1
 وأللاديات الطب وأصوله العلمية المعتبرة توجب تلك المسؤولية.

التغرير محرم بشم صوره وفي جميع مجالاته سواء في الطب أو غيره، ودد دلت على ذلك عموم النصوص التي  – 2
 ناس بالباطل.حترم الغش والخيانة والتدليس وأكل أموال ال

صور التغرير في المجال الطبي متعددة ومختلفة والجامع بينها شمولها على أساليب مضللة ولادعة بهدف  – 3
 المكاسب الذاتية والمطامع الربحية.

أن التغرير في العقد الطبي يوجب الضمان ويثبت الخيار سواء كان فعلياً أو دولياً على الصحيح، وكذا يثبت – 4
 الطبيب ولو لم يكن بينه وبين المريض عقد كما في المسؤولية التقصيرية لأن الضرر يوجب الضمان. الضمان على

يستوجب التغرير المسؤولية الأدبية لما يتضمنه من الكذب والغش وعد النصح، ويستوجب المسؤولية المهنية  – 5
صول على ية الجنائية في حال عدم الحلمخالفته الأصول العلمية للمهنة، وللجهل، وللاعتداء، ويستوجب المسؤول

 ترليص لممارسة المهنة، وفي استخدام ممارسات لادعة مخالفة للوائح نظام مزاولة المهنة.

لإثبات موجب التغرير لابد من توفر عدة أدلة للقاضي: الإدرار، الشهادة، الخبرة، المستندات الخطية  – 6
 والتقارير، القرائن والعلامات الواضحة.

تحمل الطبيب ونحوه من الممارسين الصحيين موجب المسؤولية الطبية إذا كان مباشراً للتغرير أو متسبباً ي – 7
 حسب القواعد التي دررها الفقهاء، ويتحمل المستشفى كذلك المسؤولية إذا كان متسبباً بتغرير المريض. 

ر، القصاص، عدم بالتغرير: الضمان، التعزيمن الآثار المرمتبة على ثبوت موجبات المسؤولية الطبية المتعلقة  – 8
 استحقاق الطبيب ونحوه الأجر، ثبوت نفقة العلاج للمريض، الكفارة، المنع من الإرث.

 التوصيات:                                
 واجبات الممارس الصحي نحوه.بيان و  ،تكثيف التوعية من وزارة الصحة لتثقيف المريض بحقوده– 1

لبعض  من عقوبات-في المسؤولية الجزائية–لائحة التنفيذية من نظام مزاولة المهن الصحية ما ورد في ال- 3
ممارسات التغرير لا يرتقي لعظم الجرماة التي تستهدف لداع المريض وتنتهك حرمة ماله ونفسه، والمأمول سن عدد 

 ها. هنة الطب ومنسوبيمن الإجراءات والعقوبات التي حتد من تفشي تلك الممارسات المضللة المسيئة لم


